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 :وضع الصياغة التشريعية في مصر
 دراسة حالة

 عن مشروع قانون العمل
 

  خطة البحث -1
 

 موضوع الدراسة -
 

يتناول هذا البحث وضع الصياغة التشريعية في مصر وذلك عن طريق دراسة نموذج 
اغة تشريع مصري بهدف التعرف علي الجوانب الفنية للصياغة التشريعية والوقوف لصي

، يتمثل في التعرف الأولويسعى هذا البحث لتحقيق هدف مزدوج؛ . علي سلبياتها وإيجابياتها
علي المبادئ والقواعد السليمة المرعية بالفعل في الصياغة التشريعية وتأصيل هذه المبادئ 

، تحديد الجوانب الفنية السلبية للصياغة التشريعية بهدف تحسين أساليب والثاني. والقواعد
الصياغة الحالية بحيث يكون لدينا في النهاية تشريع سليم من حيث الشكل والأسلوب 

 .والمضمون
 

أو  ( formوبشكل عام، يتضمن مفهوم الصياغة التشريعية شقين رئيسيين هما الشكل
وهو ما يعني (ولا شك أن تحسين شكل القانون وأسلوبه . styleوالأسلوب ) formatالقالب 

 .يؤدي في النهاية إلى تحقيق الاستفادة المثلي من مضمونه) تحسين صياغته
 

 حدود الدراسة -
 

اختير مشروع قانون العمل المصري موضوعا لهذه الدراسة لعدة أسباب نوجزها فيما 
 :يلي

 
عيuuة التuuي تuuنظم علاقuuات المجتمuuع  يعتبuuر قuuانون العمuuل مuuن أهuuم القuuوانين الاجتما -1

وتمuuuس حيuuuاة المuuuواطنين، ومuuuن ثuuuم، فuuuإن لهuuuذا القuuuانون انعكاسuuuات اجتماعيuuuة     
 .واقتصادية علي حياة الناس

 
 good يعتبuuر قuuانون العمuuل مuuن القuuوانين التuuي تعطuuي مؤشuuرات للحكuuم الخيuuر       -2

governance  ه         . ، من عدمهuادية لuوهو بالإضافة إلى أبعاده الاجتماعية والاقتص
وعلي سبيل المثال، آانت القوانين السابقة تحظuر بuل تجuّرم            . يضا أبعاد سياسية  أ

إضuuراب العمuuال عuuن العمuuل آوسuuيلة مuuن وسuuائل الضuuغط علuuي صuuاحب العمuuل    
وعلuuي العكuuس مuuن ذلuuك، أقuuر مشuuروع القuuانون الحuuالي . للحصuuول علuuي حقuuوقهم

بحuuق العمuuال فuuي الإضuuراب ونظuuم ممارسuuة هuuذا الحuuق عuuن طريuuق منظمuuاتهم      
 .نقابية وفقا للضوابط والإجراءات المقررة في القانونال

 
 صدرت في مصuر تشuريعات آثيuرة لتنظuيم علاقuة العمuل وقuد أدخلuت تعuديلات                     -3

وفuuي ضuuوء تعuuدد . متلاحقuuة علuuي هuuذه التشuuريعات آلمuuا دعuuت الحاجuuة إلuuى ذلuuك 
التشريعات ظهرت الحاجة إلى وضع قانون يسuري علuي جميuع علاقuات العمuل                

 .ع فئات العمال باستثناء فئات محددةويطبق علي جمي
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 ظهرت الحاجة أيضا إلى وضuع قuانون جديuد للعمuل فuي مصuر بعuد أن انضuمت            -4
مصuuر إلuuى عuuدد مuuن اتفاقيuuات العمuuل العربيuuة والدوليuuة بشuuأن علاقuuات العمuuل         

ومن ثم، أصuبح مuن الضuروري وضuع          . وصدرت توصيات في هذا الخصوص    
 .قياتقانون يتلاءم مع هذه التوصيات والاتفا

 
 مuuuuرت مصuuuuر بتطuuuuورات اجتماعيuuuuة واقتصuuuuادية تمثلuuuuت فuuuuي انتقuuuuال ملكيuuuuة      -5

المشuuروعات الاقتصuuادية وإدارتهuuا مuuن الحكومuuة والقطuuاع العuuام إلuuى القطuuاع         
وأصبح الاتجاه السائد هو التحول من الاقتصاد الموجه إلى نظم آليuات            . الخاص
شuuى مuuع  ومuuن هنuuا، أصuuبح مuuن الضuuروري تعuuديل القuuانون بحيuuث يتم     . السuuوق

 .الاتجاهات الاقتصادية الجديدة
 

 لسuنة   137 أظهر تطبيق قانون العمل السائد حاليا في مصر، وهuو القuانون رقuم                -6
ومن ثم، آuان لا بuد مuن وضuع قuانون جديuد               . ، سلبيات عديدة في التطبيق    1981

 .يتلافى هذه السلبيات
 

. سuنوات  يجري الإعداد لقانون العمل الجديد في مصر منuذ مuا يقuرب مuن عشuر               -7
وقد أثارت بعض مواد مشuروع القuانون الuذي تجuري مناقشuته حاليuا الكثيuر مuن                    

 .الجدل الذي لا يزال سائدا حتى بعد إقرار المشروع من مجلس الشورى
 

، 1981 لسنة 137ولأن مشروع قانون العمل الجديد ينطلق من تعديل القانون القائم رقم 
. ارنة بصياغة القانون القائم، عند الضرورةستجري مناقشة صياغة المشروع الجديد بالمق

؛ مشروع القانون آما الأول: وفيما يتعلق بمشروع القانون، هناك ثلاثة مشروعات للقانون
؛ مشروع القانون آما أقرته اللجنة المشترآة من والثانيورد لمجلس الشورى من الحكومة، 

. شريعية ولجنة الصياغة والطاقةلجنة القوي العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والت
ويعتبر المشروع .  ، مشروع القانون في ضوء التعديلات التي أدخلها مجلس الشورىوالثالث

وسوف نرآز في . الأخير هو المشروع المعروض حاليا علي مجلس الشعب لمناقشته
دراستنا علي بحث مشروع القانون آما أقره مجلس الشورى مع مقارنة صياغته، عند 

ضرورة، بصياغة المشروع آما ورد من الحكومة والمشروع آما أقرته اللجنة المشترآة ال
وتفاديا لحدوث خلط، فإنه آلما ذآر . وذلك للتعليق علي التعديلات التي أدخلت علي الصياغة

 .لفظ المشروع فقط عُدّ ذلك إشارة إلى المشروع آما أقره مجلس الشورى
 

الفنية للصياغة فقط دون التعرض للسياسات والأهداف وترآز الدراسة علي بحث الجوانب 
غير أن الترآيز علي جوانب الصياغة لن يمنع الباحث من . التي يسعى القانون لتحقيقها

التعليق علي ما إذا آانت الصياغة محل البحث تحقق السياسة أو الهدف المرجو تحقيقه من 
 .وراء القانون

 
هي محاولة الخروج بمعايير لتحسين الصياغة التشريعية ولأن الفكرة وراء إجراء هذا البحث 

، وفي ضوء القيود التي تحكم هذه good governanceمع ربط ذلك بتحقيق هدف الحكم الخير 
الدراسة من ناحية الوقت المتاح لإجرائها وعدد صفحاتها، فقد روعي الترآيز في هذه 

 .هاالدراسة علي صياغة المواد التي أثارت الجدل دون غير
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 منهج الدراسة -
 

ويعتبر وصف الجوانب الشكلية . اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
 بما في ذلك بحث التراآيب اللغوية style والجوانب الأسلوبية للصياغة formatللقانون 

 .والمفردات أسلوبا مهما ومفيدا في التعرف علي نقاط الضعف والقوة للصياغة التشريعية
 

ويعتبر الربط بين أسلوب الصياغة والأهداف التي يسعى القانون لتحقيقها أمرا مهما للغاية 
أن السبب الأصلي في وجود هذه السمات هو رغبة الصائغ القانوني : الأوللسببين رئيسيين؛ 

أنه لا يمكن التضحية بأهداف الصائغ القانوني من أجل : والثانيفي تحقيق أهداف معينة ، 
 وتبسيط الوثيقة القانونية لأن معنى ذلك، ببساطة، هو التضحية بالهدف من أجل توضيح
 .الوسيلة
 

ورغم أن الباحث يستخدم بصفة أساسية المنهج الوصفي التحليلي، فإنه في حالات آثيرة 
يستخدم المنهج المقارن للتعرف علي طرق الصياغة التشريعية المقابلة، لا سيما في الدول 

ويهدف ذلك إلى المقارنة بين البدائل لاختيار . ساآسوني-ظام القانوني الأنجلوالتي تتبع الن
 .البديل الأمثل

 
 محتويات الدراسة -

 
تحتوي الدراسة ثلاثة مباحث؛ ويناقش المبحث الأول الجوانب الشكلية للتشريع، بشكل عام، 

طلبين؛ ونقسم هذا المبحث إلى م. وتطبيق ذلك علي المشروع محل الدراسة، بشكل خاص
الأول يبحث عناصر قانون الإصدار وتشمل مسمي القانون، وديباجة القانون، وصيغة 

ويبحث المطلب الثاني صياغة هذه العناصر في . الإقرار، وصيغة الإصدار، ومواد الإصدار
 .المشروع والتعليق عليها

 
لبحث صياغة ويناقش المبحث الثاني صياغة التعاريف والأحكام العامة في مطلبين؛ الأول، 

وفي المطلب الأول، نبحث صياغة . التعاريف والثاني، لبحث صياغة الأحكام العامة
وفي . التعاريف بشكل عام من ناحية أهمية التعريف ووظيفته وأنواعه وأساليب صياغته

المطلب الثاني، نطبق قواعد التعريف علي صياغة بعض بنود مادة التعاريف في المشروع 
 .محل الدراسة

 
ويرجع . ناقش المبحث الثالث صياغة بعض المواد التي أثير الجدل حولها في المشروعوي

، صعوبة الأولالسبب في الترآيز علي مواد بعينها دون سائر مواد القانون إلى سببين؛ 
تغطية آل مواد المشروع في ضوء القيود التي  يجرى هذا البحث في ظلها، ونقصد بذلك 

أما السبب الثاني فيرجع إلى أن هذه ).  صفحة45-35( المحددة له القيود الزمنية، والمساحة
البنود قد أثير جدل آبير حول مضمونها بين المهتمين بالمشروع وأعضاء مجلس الشورى 

 .ومجلس الشعب
 

وفي تناولنا لهذه المواد، سنرآز تحديدا علي الجوانب الفنية لصياغتها دون التعرض للأهداف 
 .يقها من ورائها إلا بالقدر الذي يؤثر علي الصياغةوالسياسات المراد تحق

 
 .وبعد، أرجو أن تحقق هذه الدراسة الهدف المرجو منها  
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 المبحث الأول
 عناصر قانون الإصدار

 والتعليق علي صياغتها في مشروع قانون العمل
 

  عناصر قانون الإصدار-المطلب الأول
 
  مسمي القانون-أولا

 
 وني المصري الوضع في النظام القان )1

 
ويتضuمن  . في النظام القانوني المصري، يأخذ القانون مسمى واحداً يشuار إليuه فuي صuدره        

مسمى القانون، عادة، رقuم القuانون والسuنة التقويميuة التuي يصuدر فيهuا القuانون وموضuوع القuانون                     
 :باختصار، آما في الأمثلة التالية

 
 . بشأن تنظيم الصحافة 1996 لسنة 96قانون رقم  .1
  .1995 لسنة 95قانون التأجير التمويلي رقم  .2
 . بإصدار قانون العمل1981 لسنة 137القانون رقم  .3
 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي        2000 لسنة   1القانون رقم    .4

 .في مسائل الأحوال الشخصية 
 

رافuق  وقد يصدر القانون متضمنا مواد الإصدار في آخuره بuدون قuانون إصuدار منفصuل م                  
) 4 و 3آمuا فuي المثuالين    (أعلاه، وقuد يصuدر بقuانون إصuدار منفصuل      ) 2 و 1آما في المثالين  (له  

وفي حالة وجود قانون إصدار، ينسب الرقم والسنة التقويمية في عنوان القuانون إلuى قuانون                 . أعلاه
 ). أعلاه4 و 3آما في المثالين (الإصدار وليس إلى القانون الموضوعي 

 
صuuدار موافقuuة رئuuيس الجمهوريuuة علuuى القuuرار الuuذي اتخuuذه مجلuuس الشuuعب        ويقصuuد بالإ 

ويعتبر الإصuدار بمثابuة أمuر صuادر مuن رئuيس الجمهوريuة بتنفيuذ                 . بالموافقة على مشروع القانون   
التشريع والعمل به واحترامه، وهذا الأمر بالتنفيuذ موجuه إلuى آافuة السuلطات فuي الدولuة، فالقضuاء                

آذلك فإن الإصدار هuو  . ينفذان التشريع إلا بعد إصداره من رئيس الجمهورية      والسلطة التنفيذية لا    
 . 1بمثابة إثبات لوجود التشريع

 
وقuuد يصuuدر رئuuيس الجمهوريuuة موافقتuuه الفعليuuة علuuى مشuuروع القuuانون، وهuuذه هuuي أوضuuح  

ويعتبuر ذلuك هuو الطريuق العuادي والمuألوف لعمليuة        ". الإصuدار الفعلuي   "صور الإصuدار، وتسuمى      
وقuuد لا يصuuدق رئuuيس الجمهوريuuة علuuى مشuuروع القuuانون ولا يuuرده إلuuى مجلuuس الشuuعب   . صuuدارالإ

 يومuا مuن تuاريخ إبuلاغ المجلuس للuرئيس بمشuروع           30(للاعتراض عليه في خuلال المuدة القانونيuة          
 .2"الإصدار المفترض"، وفي هذه الحالة يسمى الإصدار )القانون

 

                                                 
دار النهضة العربيuة  : ، القاهرة )نظرية القانون(ز في المدخل للعلوم القانونية     الوجيعبد الرشيد مأمون ،     ) 1(

 .158، ص .
 

  .159 � 158المرجع السابق ، ص ص ) 2(
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ل قانون الإصدار فقط بتوقيع رئيس وفي حالة صدور القانون بقانون إصدار يذي
ومن الناحية الشكلية، قد يعطي هذا الأسلوب الانطباع الخاطئ بأن قانون الإصدار قد . الجمهورية

 بينما صدر القانون الموضوعي المرافق من الهيئة التشريعية مباشرةصدر من رئيس الجمهورية 
 .بموافقة رئيس الجمهورية

 
يحدد شكلا معينا لإصدار القانون أو لما تتضمنه مواد ومن الملاحظ أن الدستور لم 

ومع ذلك، من المفترض عند إصدار القانون الموضوعي بقانون إصدار ألا يتضمن . الإصدار
 .قانون الإصدار أحكاما موضوعية تتعلق بمضمون القانون الموضوعي المرافق له

 
 بإصدار 1981 لسنة 137رقم القانون "وآما أشرنا أعلاه، يحمل قانون العمل القائم اسم 

ومعني ذلك، أن القانون يتضمن قانونين وليس قانونا واحدا؛ هما، قانون الإصدار ". قانون العمل
 .والقانون الموضوعي الذي أقرته الهيئة التشريعية

 
 أمريكي- الوضع في النظام القانوني الأنجلو )2

 
ما يuuأتي فuuي صuuدر القuuانون   أمريكuuي ، يأخuuذ القuuانون عنuuوانين؛ أحuuده  -فuuي النظuuام الأنجلuuو 

" العنuوان القصuير  " ، والآخر يأتي فuي مuتن القuانون ويسuمى     long title" العنوان الطويل"ويسمى 
short title .  وسوف نناقش فيما يلي سمات آل من العنوانين. 

 
 long titleالعنوان الطويل . أ

 
أمريكuuي دائمuuا -نجلuuو، فuuي النظuuام الأAct، أو القuuانون نفسuuه Billيتصuuدر مشuuروعَ القuuانون 

وقuد أطلuق هuذا الاسuم لأن العنuوان،       ( long title"العنuوان الطويuل  "عنوان رئيسي يطلق عليه اسم 
ويأتي العنوان الطويل للقانون في صدر مشروع القانون، أو القانون، ويشuير   ). عادة، يكون طويلا  

ويعuد  . وان الرئيسuي للقuانون    ويعتبuر هuذا العنuوان هuو العنu         . إلى طبيعة الإجراء التشuريعي المقتuرح      
العنuuوان الطويuuل وسuuيلة لتعريuuف أعضuuاء البرلمuuان بموضuuوع مشuuروع القuuانون ومسuuاعدتهم علuuى    

أمريكuي، يجuب أن     -وطبقuا للنظuام الأنجلuو     . التعرف على نطاق المشروع عند مناقشته في البرلمان       
 uuب الرئيسuuدد الجوانuuث يحuuوح بحيuuي بوضuuوع الرئيسuuل الموضuuوان الطويuuمن العنuuروع يتضuuية لمش

 . 3القانون المقترح
 

وفuuي الولايuuات المتحuuدة ، يشuuترط الدسuuتور، فuuي آuuل الولايuuات تقريبuuا، ضuuرورة أن يكuuون    
وبصuفة عامuة، يشuترط أن تعبuر عنuاوين مشuروعات القuوانين               . 4"عنوان طويuل  "لمشروع القانون   

 الرئيسuuية ولuuذلك، تكuuون العنuuاوين  . عuuن الغuuرض منهuuا، وأن تحuuدد الموضuuوعات التuuي تتناولهuuا       
لمشuuروعات القuuوانين عuuادة طويلuuة جuuدا بحيuuث لا تقتصuuر فقuuط علuuى موضuuوع القuuانون والغuuرض      
المطلوب تحقيقه فيما يتعلق بذلك الموضوع فحسب ، وإنما يحدد العنوان أيضا القوانين التشuريعية               

                                                 
- Vcrac Crabbe, Legislative Drafting, London: Cavendish Publishing Limited, 1998, p. 120. )3 (

 
- Robert J. Martineau, Drafting Legislation and Rules in Plain English, West Publishing 

Company, 1991, p. 39. 
)4 (
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قuوانين  وعuادة مuا تكuون عنuاوين ال        . التي سيتم تعuديلها أو إلغاؤهuا فuي حالuة إقuرار مشuروع القuانون                
Acts وأقسام القانون أقصر من عناوين مشروعات القوانين Bills5. 

 
وفي حـالة تعديل مشuروع القuانون بحيuث يتعuدى موضuوعه مuا يuنص عليuه العنuوان الuذي                        

 .6يحمله ، يجب تعديل العنوان الرئيسي أيضا
 

صبح مuن   ، ومن ثم أ   preambleوقد حل العنوان الطويل إلى حد آبير محل ديباجة القانون            
وفي العادة، يكون العنuوان   . الضروري أن يغطى العنوان الرئيسي الموضوعات الرئيسية للتشريع       

عنuuدما يكuuون مuuن المرغuuوب فيuuه جuuذب الانتبuuاه إلuuى بعuuض السuuمات الخاصuuة        " طuuويلا"الطويuuل 
 .7للقانون

 
ويرتبط الشرط الخاص بضرورة أن يكuون لمشuروع القuانون عنuوان رئيسuي بشuرط آخuر                    
ويشترط أيضا أن يتم التعبير عن ذلuك الموضuوع          .  يتناول القانون أآثر من موضوع واحد      وهو ألا 

وهنا تكمن الخطورة لأن رغبة الصuائغ فuي أن يلبuى هuذا الشuرط         . في العنوان الرئيسي  " بوضوح"
تجعله عادة يضع تفاصيل آثيرة في العنوان الرئيسي مما يجعuل العنuوان الرئيسuي يبuدو فuي أغلuب                   

 . ويلا بشكل مبالغ فيهالأحيان ط
 
 short titleالعنوان القصير . ب
 

 العنuوان الuذي يعuرف بuه القuانون، بصuفة عامuة؛ علuى         short titleيقصد بالعنوان القصuير   
ويرد العنوان القصير ضمن مuواد  . Housing Act 1980 1980قانون الإسكان لسنة : سبيل المثال
انون تحuuدد العنuuوان القصuuير الuuذي سuuيتخذ للإشuuارة إلuuى  وقuuد نشuuأ مبuuدأ إدراج مuuادة فuuي القuu . القuuانون

قuuانون العنuuاوين  "، علuuى وجuuه التحديuuد، مuuنح   1896وفuuي سuuنة  . القuuانون فuuي القuuرن التاسuuع عشuuر  
 في بريطانيا عناوين قصيرة للعديد من التشريعات التي  Short Titles Act" 1896القصيرة لسنة 

 .8سبق إقرارها قبل إرساء هذا المبدأ 
 

د العنوان القصير للقانون هuو الاسuم التشuريعي للقuانون، وهuو وسuيلة مناسuبة للإشuارة                    ويع 
 .للقانون بدلا من الاضطرار إلى الإشارة إلى القانون بعنوانه الوصفي الكامل الطويل

 
ويتكون العنوان القصير لمشروع القuانون أو القuانون، ببسuاطة، مuن اسuم القuانون مuع سuنة           

      uي المثuا فuلاه    إصداره، آمuنة         (ال أعuزي لسuكان الإنجليuانون الإسuوان      ). 1981قuادة العنuاغ مuوتص
 :القصير في متن القانون على النحو التالي

 
- This Act may be cited as ��  يجوز الإشارة إلى هذا القانون باسم- .
                                                 
- Barbara Child, Drafting Legal Documents: Principles and Practices, 6th. ed., St. Paul, 

Minn.: West Publishing Co., 1992, p. 197. 
)5 (

 
- S. H. Bailey and M. J. Gunn, Smith and Bailey on The Modern English Legal System, 3rd 

ed. London: Sweet & Maxwell, 1996, p. 281. 
)6 (

 
- Vcrac Crabbe, Op. Cit., p. 120. )7 (

 
- S. H. Bailey and M. J. Gunn, Op. Cit., p. 280. )8 (
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وعنuuدما يصuuدر القuuانون لتعuuديل قuuانون سuuابق ، يضuuاف إلuuى العنuuوان القصuuير للقuuانون فuuي     
 :  ، آما في المثال التالي Amendment"تعديل"لولايات القضائية آلمة بعض ا

 
• Public Holidays (Amendment) 

Act 1980  
) تعuuuديل ( قuuuانون العطuuuلات العامuuuة  •

  1980لسنة 
 

. ويجuب صuياغته بعنايuة فائقuة       . وآما يشير الاسم، يجب أن يكون العنوان القصير، قصيرا         
ولكن فuي  . تتضمن العنوان القصير للقانون هي أول قسم في القانونوفي الغالب، تكون المادة التي  

وأحيانuا، يuأتي العنuوان القصuير        . بعض الولايات، يكون العنوان القصير هي آخر قسuم فuي القuانون            
 .9قبل العنوان الطويل

 
وفي الولايuات المتحuدة، مuن المuألوف فuي التشuريعات الفيدراليuة الطويلuة، ولكuن لuيس فuي                        

لولايات، أن ينص القسم الأول مuن مشuروع القuانون علuى العنuوان القصuير الuذي يمكuن          تشريعات ا 
ولا يمنع عدم وجود عنوان قصير للقuانون مuن الإشuارة            . استخدامه للإشارة إلى القانون بعد إقراره     

 .10إليه باسم قصير
 

  ديباجة القانون-ثانيا
 

  أهمية الديباجة وموقعها )1
 

ي أنها تعطي التشريع هوية رسمية تثبت أنه ولد بطريقة تكمن أهمية ديباجة القانون ف
فالتشريع الصادر من جهة غير مخولة بإصداره يعتبر غير شرعي ويكون عرضة . مشروعة

 .للطعن بعدم دستوريته
 

 .وتأتي ديباجة القانون مباشرة بعد عنوانه
 

  مضمون الديباجة )2
 

المدني عنها في دول النظام يختلف مضمون ديباجة القانون في دول النظام القانوني 
وسوف نناقش فيما يلي صياغة قسم الديباجة في آل من النظام القانوني . أمريكي-الأنجلو

 .أمريكي-والنظام الأنجلو) الذي ينتمي إلى دول التقنين المدني(المصري 

                                                 
- Vcrac Crabbe, Op. Cit., p. 122. )9 (

 
- Robert J. Martineau, Op. Cit., p. 115. )10 (
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 صياغة الديباجة في النظام القانوني المصري. أ

 
 :وني المصري مما يليتتكون عناصر الديباجة في النظام القان

 
 ).باسم الشعب(عبارة تفيد أن القانون صادر باسم الشعب  .أ 
الشخص المخول وفقا للدستور بإصدار القانون وهو رئيس الدولة  .ب 

 ).رئيس الجمهورية(أو من في حكمه 
 عبارة تفيد اطلاع المخول بإصدار القانون على النص الدستوري  .ج 

جب الصلاحيات بمو(الذي يمنح صلاحية إصدار القوانين 
 ).من الدستور×× المخولة لنا بموجب المادة 

 عبارة تفيد اطلاع المخول بإصدار القانون على التشريعات التي  .د 
بعد . (بني على أساسها القانون أو التي سبقته، في حالة وجودها

�والقانون . �الاطلاع علي القانون .( 
يخولها وتبين هذه الصيغة الجهة التي . صيغة إقرار القانون .ه 

القانون سلطة سن القوانين، ويقصد بها الجهة النيابية التي تمثل 
أقر مجلس (الشعب والمنتخبة منه وهي في مصر مجلس الشعب 

 ).الشعب القانون المرافق
ويقصد بصيغة الإصدار العبارة التي تدرج في .  صيغة الإصدار .و 

، آخر الديباجة وتبين إصدار القانون، وتأتي هذه الصيغة، عادة
أقر مجلس الشعب القانون المرافق وقد (مرافقة لصيغة الإقرار 

 ).أصدرناه
 

 :وتأخذ ديباجة القانون، عادة، الصيغة الحالية
 
 باسم الشعب"

 رئيس الجمهورية
 من الدستور،) ××(بموجب الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة 

 ،……بشأن . … لسنة …وبعد الاطلاع على القانون رقم 
 ،.……بشأن .. …لسنة . …انون رقم وعلى الق

 
 :"أقر مجلس الشعب القانون المرافق وقد أصدرناه

 
 .وسوف نناقش فيما بعد صيغة الإقرار بشيء من التفصيل 

 
 أمريكي-صياغة الديباجة في النظام القانوني الأنجلو. ب
 

، التمهيuuuد الuuuذي يتصuuuدر التشuuuريع ويشuuuرح أسuuuبابه      preambleيقصuuuد بديباجuuuة القuuuانون    
وبصفة عامة، تعد الديباجة عرضا من الهيئة التشريعية للأسباب التي دعت إلى إجازة             . أغراضهو

ومuع ذلuك، ففuي قضuية        . القانون الموضوعي، وهuي تسuاعد علuى تفسuير مuا يحuيط بuه مuن غمuوض                   
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Portland Van & Storage Co. v. Hoss     نuا مuزءا جوهريuد جuقضت المحكمة بأن الديباجة لا تع ،
 .11 يترتب عليها توسيع السلطات الممنوحة بالفعل، أو تخويل سلطات معينةالقانون، ولا

 
 ".حيث إن "Whereasوتأخذ الديباجة عادة سلسلة جمل تبدأ آل جملة منها بكلمة  

 
 فuuuي الماضuuuي تتضuuuمن ديباجuuuة   public actsوفuuuي بريطانيuuuا، آانuuuت القuuuوانين العامuuuة   
ولا تuزال هuذه الديباجuة مهمuة فuي      . قرار القuانون  لشرح الأسباب التي دعت إلى إ preambleطويلة

 .private acts12القوانين الخاصة 
 

" بيuان المبuادئ   "وقد استبدل بقسم الديباجة الآن في القوانين العامة في إنجلترا قسuم يسuمى                
statement of principles داف "، أوuuان الأهuuبي "statement of objectives ائج " أوuuان النتuuبي "

statement of findings  .  م   " لجنة رينتون لإصلاح القانون"وقد أوصتuتخدام قسuبالتوسع في اس
وذآرت اللجنة أنه عندما يعلن القانون أسبابا جديدة،        . لتوضيح القصد التشريعي  " عرض المبادئ "

أو يغيuuuر ممارسuuuات أساسuuuية، أو أعرافuuuاً، أو قانونuuuا سuuuائداً، يكuuuون مuuuن الأفضuuuل بالنسuuuبة للقuuuارئ   
 statement" عرض للمبادئ"يضا أن يتم توضيح أهداف القانون أو مبادئه في صورة والمشرع أ

of policy   لuuوان الطويuuي العنuuك فuuيح ذلuuن توضuuدلا مuب  long title ةuuأو الديباج ،preamble أو ،
 .13في سياق القانون آكل" دفنه"
 

امة فuي إنجلتuرا    في القوانين الع preamblesورغم انقراض استخدام أقسام ديباجة القانون  
في العصر الحديث نسبيا، فإنها لا تزال تستخدم في بعuض القuوانين العامuة الحديثuة، لا سuيما، تلuك                      
التي تنفذ الاتفاقيuات الدوليuة، أو القuوانين العامuة ذات الطبيعuة المحليuة، أو التشuريعات ذات الطuابع                      

 ومن أمثلuة ذلuك أيضuا، قuانون          ).1964مثل قانون ذآرى جون آنيدى لسنة       ( الشكلي أو الاحتفالي    
 .14 بشأن الدستور الكندي1982 لسنة  Canada Actآندا

 
وفuuي الولايuuات المتحuuدة، تتضuuمن بعuuض القuuوانين، ولuuيس آلهuuا، قسuuما يبuuين النتuuائج التuuي        

آمuuا يشuuرح ذلuuك . توصuuلت إليهuuا الهيئuuة المشuuرعة والتuuي ترتuuب عليهuuا وضuuع القuuانون محuuل البحuuث 
  Section"  قسuم النتuائج  " وقuد يشuرح  . ي صمم القانون من أجل إصلاحهاالقسم، عادة، العيوب الت

Findings      ذا    . ، آما يطلق عليه أحيانا، السياسة التي صمم التشريع لتنفيذهاuى هuاآم إلuوقد تلجأ المح
 .15القسم للاسترشاد به عند تفسير التشريع

 
يعات الفيدراليuة فuي    فuي بعuض التشuر   findings section" قسuم النتuائج   " وينتشر اسuتخدام   

وتوضuح الهيئuة التشuريعية فuي ذلuك          . الولايات المتحدة، ولكن يندر وجوده فuي تشuريعات الولايuات          

                                                 
- Henry Campbell Black et al, Black�s Law Dictionary, 6th ed., U.S.: West Publishing Co., 

1990, p. 1175. 
)11 (

 
- S. H. Bailey and M. J. Gunn, Op. Cit., p. 281. )12 (

 
- Vcrac Crabbe, Op. Cit., p. 135. )13 (

 
- S. H. Bailey and M. J. Gunn, Op. Cit., p. 281. )14 (

 
- Barbara Child, Op. Cit., p. 198. )15 (
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القسم بصفة عامة أغراض مشروع القانون أو السياسuة التuي تكمuن وراءه، آمuا قuد توضuح النتuائج                  
 .16التي تشكل الأساس الفعلي لسن القانون

 
 عuuادة فuuي بدايuuة القuuانون ، ويفضuuل وضuuعه فuuي  finding section" قسuuم النتuuائج"ويوضuuع  

،  interpretation section" قسuم التفسuير  "، أو  Short Titleأقرب مكان ممكن من العنوان القصير
 . application section17" قسم نطاق القانون"أو 
 

 enacting clause صيغة الإقرار -ثالثا
 
 المقصود بصيغة الإقرار) 1
 

، آما سبق أن أشرنا، العبارة التي enacting formula رار القانون يقصد بصيغة إق
وهذه الصيغة . تتصدر القانون الموضوعي وتبين السلطة التشريعية التي سنت القانون وأجازته

هي ذلك الجزء من التشريع الذي يعلن إقرار التشريع ويميزه بوصفه تشريعا صادرا عن السلطة 
 .18التشريعية المختصة

 
 وضع في النظام القانوني المصريال) 2

 
التuuي تشuuير إلuuى السuuلطة التuuي أقuuرت    (صuuيغة الإقuuرارفuuي القuuانون المصuuري، تuuأتي دائمuuا  

التuي تشuير     (الإصuدار  لصuيغة مصاحبة  ) القانون، وهي الهيئة التشريعية الممثلة في مجلس الشعب       
السلطة التنفيذية ممثلة فuي     إلى السلطة التي اعتمدت القانون وأمرت بتنفيذه ونشره للعمل به، وهي            

أقuر مجلuس الشuعب القuانون الآتuي نصuه،            ": وتأخذ هذه الصيغة العبuارة التاليuة      ). رئيس الجمهورية 
وتuuuأتي هuuuذه الصuuuيغة فuuuي صuuuدر قuuuانون الإصuuuدار، فuuuي حالuuuة صuuuدور القuuuانون  . :"وقuuuد أصuuuدرناه

           uدم صuة عuي حالuانون  الموضوعي بقانون إصدار، أو في صدر القانون الموضوعي نفسه، فuدور ق
 .إصدار

 
 أمريكي-الوضع في النظام الأنجلو) 3
 

 enactingأمريكي، يجuب أن تuأتي صuيغة إقuرار القuانون      -بموجب النظام القانوني الأنجلو 
clause     وعيuانون الموضuدر القuادة      . في صuنص المuدة ، تuات المتحuي الولايuاب   ) 101(وفuن البuم

رورة أن يتضuuمن آuuل قuuانون فيuuدرالي صuuيغة  علuuى ضU. S. Codeuuالأول مuuن التقنuuين الأمريكuuي 
 :19الإقرار التالية

 
Be it enacted by the Senate and 

House of Representatives of the United 
أقuuر مجلuuس الشuuيوخ ومجلuuس    

النuuuuuuواب فuuuuuuي الولايuuuuuuات المتحuuuuuuدة    

                                                 
- Robert J. Martineau, Op. Cit., p. 116. )16 (

 
- Vcrac Crabbe, Op. Cit., p. 134. )17 (

 
- Henry Campbell Black et al, Op. Cit., p. 526. )18 (

 
- Robert J. Martineau, Op. Cit., p. 38. )19 (
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States of America in Congress assembled:  ،دuuuونجرس المنعقuuuي الكuuuة فuuuالأمريكي
 :لآتي نصهالقانون ا
  

، تعتبuuر صuuيغة الإقuuرار مهمuuة لصuuحة مشuuروع long titleومثuuل العنuuوان الطويuuل للقuuانون 
وتشترط آل الولايuات تقريبuا ضuرورة أن يتضuمن مشuروع القuانون صuيغة الإقuرار حتuى                     . القانون

ولا يشترط فحسب إدراج صuيغة الإقuرار فuي مشuروع القuانون، وإنمuا تحuدد دسuاتير                  . يصبح قانونا 
 الولايات وعدد من التشريعات في بعuض الولايuات نصuا محuددا بدقuة لاسuتخدامه فuي صuيغة                  أغلب
ويعuuد اسuuتخدام ذلuuك الuuنص المحuuدد لصuuيغة الإقuuرار مسuuألة مهمuuة جuuدا لدرجuuة أن عuuدم    . 20الإقuuرار

 .21الالتزام الدقيق بنص الصيغة المحددة يمكن أن يؤدى إلى بطلان التشريع
 

، لuuم يتضuuمن تعuuديل أجرتuuه الهيئuuة   Joiner v. State"جuuوينر ضuuد الولايuuة"وفuuي قضuuية 
، وأثيرت مسألة ما إذا آان عدم ورود صuيغة   enacting formulaالتشريعية للولاية صيغةُ الإقرار

باطuل وغيuر    "وقد حكمت المحكمة العليuا بuأن التعuديل          . الإقرار يبطل التعديل الذي تم إدخاله، أم لا       
إن الغuuرض مuuن صuuيغة الإقuuرار هuuو : " لمحكمuuة فuuي حكمهuuاوقالuuت ا". نافuuذ وغيuuر ذي أثuuر آقuuانون

تثبيuuت القuuانون الuuذي يuuتم وضuuعه وإضuuفاء طuuابع الuuدوام والثبuuات واليقuuين عليuuه؛ وإنشuuاء دليuuل علuuى   
طابعuuه البرلمuuاني التشuuريعي؛ وضuuمان التوحuuد فuuي التعuuرف عليuuه، ومuuن ثuuم، الحيلولuuة دون السuuهو    

 22".واحتمال الغلط والتحايل
 

ات الأمريكية صيغا للإقرار قد تختلف إلuى حuد مuا عuن الصuيغة المuذآورة                  وتستخدم الولاي  
أعلاه للتشuريعات الفيدراليuة مuن حيuث ترتيuب الكلمuات داخuل صuيغة الإقuرار، ولكuن إذا لuم تظهuر                          

 .23 في صيغة الإقرار، قد تحكم المحكمة ببطلان التشريع برمتهENACT" أقر"آلمة 
 

 :ومثال ذلك ما يلي 
 

 

• The people of the state of New York 
represented in Senate and Assembly, do 
enact as follows:  

نحuuن شuuعب ولايuuة نيويuuورك      
ممuuثلا فuuي مجلuuس الشuuيوخ والجمعيuuة   
 :العمومية، نقر القانون الآتي نصه

 

 : وفي بريطانيا، تأخذ صيغة الإقرار النص التالي
 

• Be it enacted by the Queen�s most 
Excellent Majesty, by and with the advice 
and consent of the Lords Spiritual and 
Temporal, and Commons, in this present 
Parliament assembled, and by the authority 
of the same, as follows: 

نحuuuن جلالuuuة الملكuuuة، بنuuuاء     
علuuuuuى مشuuuuuورة وموافقuuuuuة رؤسuuuuuاء 

ت الأساقفة وأعضاء مجلس اللuوردا    
وأعضuuuاء مجلuuuس العمuuuوم فuuuي هuuuذا 
البرلمuuuuuان المنعقuuuuuد واسuuuuuتنادا إلuuuuuى 

                                                 
- Ibid, p. 39. )20 (

 
- Barbara Child, Op. Cit., p. 179. )21 (

 
- Vcrac Crabbe, Op. Cit., p. 61. )22 (

 
- Robert J. Martineau, Op. Cit., p. 40. )23 (
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 :سلطاتهم، نقر القانون الآتي نصه
 

  مواد الإصدار-رابعا
 

ويشمل قانون . لأحكام التي ترد، عادة، في قانون الإصدار1يقصد بمواد الإصدار 
 :الإصدار، عادة، المواد التالية

 
 الأمر بتنفيذ القانون) 1
 

 والتي بقيت علي 137/1981في قانون العمل القائم ) 1(دة مثال ذلك الما
يعمل بأحكام : "علي ما يلي) 1(وتنص المادة . أصلها في المشروع الجديد

 ".قانون العمل المرافق لهذا القانون
 
  أحكام الإلغاءات والتعديلات) 2

 
ك يقصد بأحكام الإلغاءات الأحكام التي تنهي العمل بقانون سابق سواء آان ذل

ومثال ذلك، نص . بإحلال قانون آخر محله أو إبطاله دون إحلال قانون جديد
وقد جرى نص المادة علي النحو . في المشروع) 7(الفقرة الأولي من المادة 

 :التالي
 
، آما يلغي آل حكم 1981 لسنة 137يلغي قانون العمل الصادر بالقانون رقم "

 في القانون القائم آلمة المرفقلمة استبدلت بك" (المرافقيخالف أحكام القانون 
 ).المرافق

 
ويقصد بالتعديلات الأحكام التي تستبدل بعبارة أو مسمي أو حكم في قانون 

ومثال ذلك، . سابق، عبارة أخرى أو مسمي أو حكماً آخر في القانون الجديد
وقد جري نص المادة . المشار إليها أعلاه) 7(نص الفقرة الثانية من المادة 

وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل "لنحو التالي علي ا
 ".1981 لسنة 137الصادر بالقانون 

 
 الأحكام الحافظة والانتقالية) 3

 
يقصد بالأحكام الحافظة الأحكام التي تقضي باستمرار العمل بتشريعات قائمة 

حكام في أنها وتتمثل أهمية هذه الأ. ستتأثر بدخول التشريع الجديد حيز النفاذ
تمنع القضاء من تطبيق قاعدة الإلغاء الضمني لتشريعات قائمة لا توجد نية 
لإلغائها، لأن عدم النص الصريح علي إلغائها في التشريع الجديد وعدم النص 

ولمنع القضاء من هذا . الصريح علي تثبيتها قد يؤدي إلى اعتبارها ملغية ضمنا
مرار العمل بنظام قائم إما بشكل دائم أو التفسير، يدرج نص صريح يفيد باست

 .لحين تعديله
 

المستحدثة في المشروع، والتي تنص علي ما ) 2( نص المادة -:ومثال ذلك
 : يلي
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تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك "
. لقانون المرافقإلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً لأحكام ا

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض علي 
 ".أساسه

 
 :والتي تنص علي ما يلي) 4(وآذلك نص المادة 

 
لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من ""

والنظم والاتفاقيات أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح 
 ".والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه

 
في القانون القائم والتي احتفظت بنفس رقمها ) 6(ومثال ذلك أيضا المادة 
 :علي ما يلي) 6(وتنص المادة . وصياغتها في المشروع

 
 137يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم "
 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر 1981نة لس

وزير القوي العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوما 
 ".من تاريخ العمل به

 
ويقصد بالأحكام الانتقالية الأحكام التي تمهد للانتقال من تطبيق تشريع سابق 

وتتمثل أهمية الأحكام الانتقالية في أنها . عدله أو يلغيهإلى تطبيق تشريع جديد ي
تعطي فرصة لمستعملي التشريع الجديد لمعرفة متطلباته بالنسبة لهم خلال 

وهناك علاقة وثيقة بين الأحكام الحافظة والأحكام . فترة آافية قبل نفاذه عليهم
حافظة لتثبيت الانتقالية، ويكمن الفرق بينهما في أنه بينما تسعي الأحكام ال

أوضاعٍ قائمة وعدم إحداث أي تغيير عليها، تسعى الأحكام الانتقالية لإحداث 
 .التغيير بشكل سلس لتفادي سلبيات التغيير المفاجئ

 
  تفويض الصلاحيات التشريعية) 4
 

يقصد بتفويض الصلاحيات التشريعية الأحكام التي يتم بموجبها تفويض جهة 
 بإصدار تشريع فرعي ينظم مسائل معينة تتعلق معينة في السلطة التنفيذية

وتنص المادة ". اللوائح التنفيذية"ويطلق علي هذه التشريعات اسم . بالقانون
من الدستور المصري علي أن لرئيس الجمهورية الحق في سن هذه ) 144(

ويتم تفويض . اللوائح، بل تخوله أيضا الحق في تفويض غيره في سنها
ويحدد ذلك القانون الجهة التنفيذية المفوضة . انونالصلاحيات من خلال ق

 .بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد
 

 :وتصاغ المادة التي تسن لهذا الغرض، عادة، علي النحو التالي
 
�يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق في مدة "�� من 

 ".تاريخ العمل به
 



 15

زير المختص بإصدار القرارات المنفذة للقانون في أن وتكمن أهمية تفويض الو
هذا الأسلوب يوفر وقت وجهد أعضاء الهيئة التشريعية ويمكنهم من الترآيز 
علي مناقشة المسائل الأساسية والرئيسية المدرجة في القانون دون التطرق إلى 

وفضلا عن ذلك، يؤدي هذا الأسلوب إلى تحسين . مسائل تفصيلية معقدة
 القانون الموضوعي حيث يحد من طول المواد الواردة به مما يسهل صياغة

 .لفت انتباه المخاطبين بالقانون إلى المواد الأساسية فيه
 

ولم يفرد القانون القائم ولا المشروع نصا منفصلا للحكم بتفويض الوزير 
وإنما جاء هذا النص . المختص بإصدار القرارات المنفذة للقانون الموضوعي

 .المشار إليها أعلاه) 6(جملة الثانية ضمن حكم المادة الحافظة في ال
 

  التكليف بتنفيذ التشريع) 5
 

يقصد بالتكليف بتنفيذ التشريع تلك العبارة التي تأتي في آخر التشريع وتنص 
علي جميع الجهات المختصة آل فيما يخصه تنفيذ أحكام : "عادة علي ما يلي

يارية، ويتم تضمينها في القانون عادة عندما وهذه المادة اخت". هذا القانون
 .يتعلق تنفيذه بأآثر من جهة

 
 .وقد خلت مواد إصدار المشروع من هذه المادة

 
 نشر التشريع وموعد سريانه) 6

 
تصاغ هذه المادة، عادة، في صورة الجمع معا بين الأمر بنشر التشريع وتحديد 

اج هذه المادة في التشريع أمرا ويعتبر إدر. التاريخ الذي سيبدأ فيه العمل به
إلزاميا لأنها الوسيلة التي توضح موعد بدء سريانه أو ما يسمي بالنطاق 

 .الزمني لتطبيق القانون
 

 : ومثال ذلك ما يلي
 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ "

 ."نشره
 رئيس الجمهورية

"حسني مبارك   
 .صدارتاريخ الإ
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 المطلب الثاني
 التعليق علي صياغة عناصر قانون الإصدار

 في المشروع 
 
  مسمى القانون-أولا

 
رغم وجاهة الرأي القائل بضرورة أن يصدر القانون من رئيس الجمهورية علي أساس 
أن القضاء والسلطة التنفيذية لا ينفذان القانون إلا بعد إصداره من رئيس الجمهورية، فإن الشكل 

يثير عددا من ) القانون الموضوعي+ قانون الإصدار (لذي يصدر به القانون في صورة قانونين ا
 :المشكلات أبرزها ما يلي

 
ومن الأفضل أن .  إن صدور آل قانون في شكل قانونين أمر، في حد ذاته، يصعب تقبله -1

 .يصدر آل قانون في شكل قانون واحد
 

تضٍ؛ إحداهما، صدور قانون إصدار  إن وجود صيغتين لإصدار القانون دون مق -2
منفصل؛ والأخرى بإدراج مواد الإصدار في متن القانون الموضوعي؛ أمر لا يتمشى مع 
ثبات شكل القانون في مجال يندر فيه مخالفة الشكليات المتبعة وتحظى فيه الشكليات بمكانة 

 .مقدسة
 

خلط في الإشارة إلى  إن وجود قانونين لكل قانون يؤدي في آثير من الأحيان إلى ال -3
مسمي القانون، وغالبا ما يحدث أن ينسب رقم القانون وسنة إصداره إلى القانون الموضوعي 

القانون "بدلا من " 1981 لسنة 137قانون العمل رقم "فيقال، مثلا، . وليس قانون الإصدار
 ". بإصدار قانون العمل1981 لسنة 137رقم 

 
عنوان قصير علي غرار ما هو ( للقانون ويؤدي عدم استخدام مسمي رسمي مختصر

وعلي . ينص عليه القانون نفسه إلى شيوع أسماء مختلفة للقانون) أمريكي-متبع في النظام الأنجلو
بدلا من الاسم الصحيح " 2000 لسنة 1قانون الأحوال الشخصية رقم "سبيل المثال، يستخدم اسم 

نون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي  بإصدار قا2000 لسنة 1القانون رقم "للقانون وهو 
 ".في مسائل الأحوال الشخصية

 
قانون العمل "وفيما يتعلق بقانون العمل موضوع البحث، فقد شاع بالفعل عنه اسم 

 .في أي مشروع لهذا القانون" الموحد"بينما لم ترد آلمة " الموحد
 

  ديباجة القانون-ثانيا
 

ار آما أقره مجلس الشعب بالقانون القائم بمقارنة ديباجة مشروع قانون الإصد
والمشروعين السابقين يتضح لنا أن ديباجة المشروع آما أقره مجلس الشعب استوفت عناصر 

وقد جاءت ديباجة المشروع آما يلي . الديباجة التي أشرنا إليها في المطلب الأول لهذا المبحث
�ور، وعلي القانون رقم  باسم الشعب، رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع علي الدست"." 
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  صيغة الإقرار-ثالثا
 

وردت صيغة الإقرار في مشروع قانون العمل الجديد آما أقره مجلس الشعب مصاحبة 
 :لصيغة الإصدار علي النحو التالي

 
 ". وقد أصدرناهالآتي نصهقرر مجلس الشعب القانون 

 
 وردت في الصيغة الخبرية ، أن صيغة الإقرارالأوليولنا ملاحظتان علي هذه الصياغة؛ 

في قانون الإصدار وهو قانون منفصل عن القانون الموضوعي في " أقر مجلس الشعب"
 الثانيةأما الملاحظة . حين أن القانون الموضوعي خلا تماما من أية صيغة مباشرة للإقرار

وضوعي وآما سبق أن أوضحنا، فإن إصدار القانون الم". القانون الآتي نصه"فتتعلق بعبارة 
وإذا آانت . بقانون إصدار يعني أن لدينا قانونين، هما، قانون الإصدار والقانون الموضوعي

قد وردت في قانون الإصدار فإن معني ذلك أنها تشير إلى قانون " القانون الآتي نصه"عبارة 
 .الإصدار في حين أنها تشير إلى القانون الموضوعي

 
 :ليويمكن تدارك هذا الوضع عن طريق ما ي

 
 توحيد شكل إصدار القانون بحيث توضع مواد الإصدار ضمن متن  -1

وآما سبق . القانون الموضوعي، وبالتالي، يصبح لدينا قانون واحد بدلا من قانونين
أن أوضحنا، فإن هذا الأسلوب مستخدم بالفعل في صياغة بعض القوانين، ولا يعد 

وفي .  الذي يصدر به القانونبدعة أو تجديدا وإنما المطلوب فقط هو توحيد الشكل
 .هذه الحالة، تبقي الصيغة المشار إليها أعلاه آما هي

 
 في حالة الإبقاء علي إصدار قانون منفصل بإصدار القانون  -2

 ".القانون المرافق"عبارة " القانون الآتي نصه"الموضوعي، تستبدل بعبارة 
 

  مواد الإصدار-رابعا
 
  نطاق تطبيق القانون) 1
 

ويستدعي الأمر بالعمل بالقانون إلى الذهن علي . علي الأمر بالعمل بالقانون) 1(دة تنص الما
 :الفور ثلاثة أسئلة

 
النطاق "ما المكان الذي سيطبق فيه القانون، أو ما يعرف باسم  .1

 ؟"المكاني لتطبيق القانون
النطاق الزماني "ما موعد البدء بالعمل بالقانون، أو ما يعرف باسم  .2

 ؟"ونلتطبيق القان
النطاق الموضوعي لتطبيق "مَن جمهور المخاطبين بالقانون، أو ما  .3

 ؟"القانون
 

من المبادئ " إقليمية القانون"، يعتبر مبدأ )مكان تطبيق القانون(وبالنسبة للسؤال الأول وهو 
ويقصد بهذا المبدأ تطبيق القانون على آل المقيمين في إقليم . المستقرة في آل دول العالم

ومن ثم، يتضح لنا شقان . ن وطنيين وأجانب بحيث لا يتجاوز تطبيقه حدود الدولةالدولة م
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أن الدولة من حقها أن تطبق القانون على آل المقيمين على : الأولرئيسيان لهذا المبدأ؛ 
أن الدولة لا يجوز لها أن تقوم بمد نطاق : والثانيأرضها، وهذا الحق من حقوق السيادة، 

 . قليم دولة أخرىتطبيق القانون إلى إ
 

وفي الدول الاتحادية، هناك . ومن المعروف أن البرلمان يشرع للدولة آكل، أو لجزء منها
مجالات لا يتم التشريع فيها إلا عن طريق الهيئة التشريعية الفيدرالية وتترك باقي التشريعات 

 .للهيئات التشريعية في الولايات
 

ي جميع أنحاء البلاد ما لم ينص علي غير ذلك، وهناك افتراض مسبق بأن القانون يسري عل
وبالتالي، ليس من الضروري إدراج حكم في القانون يحدد النطاق . لكنه لا يسرى خارجها

 .المكاني ما دام القانون قصد منه أن يسرى علي جميع أنحاء البلاد
 

ن الدستور م) 188(، تنص المادة )موعد البدء بالعمل بالقانون(وبالنسبة للسؤال الثاني 
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، "المصري علي أن 

 ".ويُعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر
 

ومعني ذلك أن فترة الشهر التي حددها الدستور لبدء العمل بالقانون ليست إلزامية، ويجوز 
ولكن إذا حدد موعد آخر، وجب النص عليه في . عد آخر لبدء العمل بالقانونتحديد مو
 .القانون

 
وقد أصبح من المألوف الآن في مصر أن ينص القانون على أنه سيبدأ السريان في  

تاريخ محدد، أو في يوم سيتم تحديده، أو تحديد أيام مختلفة لبدء سريان أحكام مختلفة، أو 
وعلى سبيل المثال، ينص قانون التجارة . الات مختلفةلأغراض مختلفة، أو لمج

 على العمل بالقانون اعتبارا من أول أآتوبر سنة 1999 لسنة 17المصري الجديد رقم 
ومن . 2000، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول أآتوبر سنة 1999

وهو أول أآتوبر سنة (ون آكل يتعلق بالقان: ثم، هناك تاريخان للعمل بالقانون ؛ الأول
 ).2000وهو أول أآتوبر سنة (يتعلق بأحكام الشيك : ؛ والثاني)1999

 
أنه يعطى الأطراف المتضررة : ويتيح تحديد تاريخ لاحق لبدء السريان عدة مزايا؛ أهمها

الوقت اللازم للاستعداد لمواجهة الآثار المترتبة على القانون الذي تم سنه ، ويعطى 
 والإدارات الوقت الكافي لصياغة اللوائح والأوامر الضرورية بعد التشاور الوزراء

أما العيب الرئيسي فيتمثل في أنه قد يكون من الصعب . المناسب مع الأطراف المعنية
على مستخدمي القانون إثبات ما إذا آان حكم معين قد دخل حيز التنفيذ، أم لا، إذ قد 

اصة بتواريخ السريان فيما يتعلق بقانون ما ثم لا يتم يكون هناك العديد من الأوامر الخ
تنفيذ بعض الأحكام أبدا لأسباب معينة مثل نقص الموارد، أو إعادة النظر من جانب 

 . الحكومة في جدوى حكم معين
 

وقد . وفي بريطانيا، أثيرت شكاوى حول هذا الوضع واقترحت عدة تحسينات مختلفة
ن تكف عن إصدار التشريعات ما لم يكن من الممكن ناشدت أطراف عديدة الحكومات بأ

 .24التنبؤ بتنفيذها في غضون وقت معقول

                                                 
- S. H. Bailey and M. J. Gunn, Op. Cit., p. 283. )24( 
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ومن المشكلات التي قد تحدث في هذا الخصوص، تحديد موعد لبدء العمل بالقانون، ثم 

ومن أمثلة ذلك، ما حدث في قانون المرور المصري الجديد . يصدر القانون في موعد لاحق
، ثم تبين أن 2000 فبراير 22قة مجلس الدولة على القانون يوم حيث نشرت الصحف مواف

، فيما يتعلق بتطبيق غرامات المخالفات، 1999 من ديسمبر 31القانون يجري العمل به منذ 
 .25دون الإعلان المسبق عن ذلك

 
م علي بدء العمل بالقانون من اليو) 7المادة (وبينما ينص قانون العمل القائم في مادته الأخيرة 

بعد علي بدء العمل بالقانون ) 8المادة(التالي لتاريخ نشره، ينص المشروع في مادته الأخيرة 
وهذا التعديل في محله تماما وفقا لما أوضحنا .  من اليوم التالي لتاريخ نشرهتسعين يوما

 .أعلاه
 

مشروع جاء إلا أنه تجدر ملاحظة أنه بينما جاء الأمر ببدء العمل بالقانون في أول مادة من ال
وفي رأينا، إن هذا التباعد والفصل بين الأمر . تحديد موعد بدء العمل بالقانون في آخر مادة

ومن الأفضل دمج . بالبدء بالعمل بالقانون وموعد نفاذه ليس له أي مبرر قانوني أو منطقي
د الأمر بتنفيذ القانون مع موعد بدء العمل به في مادة واحدة حتى لا يحدث هذا التباع

. بوضعها الحالي) 8(والاآتفاء بصياغة المادة ) 1(ومن ثم، يمكن حذف المادة . والتكرار
ويعتبر وضع المادة التي تفيد موعد بدء سريان القانون في آخره، وليس في أوله، أمرا مألوفا 

 .في أغلب النظم التشريعية بل إنه يعتبر الأسلوب الأآثر شيوعا
 

، فإن القانون يصدر ليسري على )جمهور المخاطبين بالقانون(وفيما يتعلق بالسؤال الثالث 
ويرد، عادة، الحكم الخاص بجمهور المخاطبين بالقانون . فئة معينة أو نشاط أو مجال معين

 .أو بالنطاق الموضوعي للقانون ضمن أحكام في القانون الموضوعي
 

ات التي لا يسري عليها من المشروع هذا النطاق عن طريق استبعاد الفئ) 4(وتحدد المادة 
 :على ما يلي) 4(وتنص المادة . القانون

 
 : يليمالا تسري أحكام هذا القانون على "
العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية  .أ 

 .والهيئات العامة
 .خدم المنازل ومن في حكمهم .ب 
 .أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا .ج 

 ."فيه على خلاف ذلكوذلك ما لم يرد نص 
 

في نص هذه المادة، غير دقيق؛ لأن جميع الفئات الواردة " ما"ومن الناحية اللغوية، يعد استخدام 
هي التي " مَن"وآما نعلم جميعا، فإن صيغة ". العاقل"تحت هذه المادة تنطبق عليها صفة 

لا تسري أحكام : " لتاليةويمكن تعديل الصيغة المستخدمة إلى الصيغة ا". ما"تستخدم للعاقل، لا 
 :"هذا القانون على الفئات التالية

                                                 
) 25( 25/2/2000صحيفة الأخبار المصرية ، عدد 
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  الوضوح واليقين) 2
 

وهناك عدة اعتبارات . يساعد الوضوح في الصياغة القانونية علي تحقيق اليقين
عامة ينبغي مراعاتها في هذا الخصوص من بينها، علي سبيل المثال، تجنب 

، في سياق معين مفتوحا بشكل ويكون المفهوم غامضا إذا ترك مجالا. الغموض
 .واسع جدا بحيث يصعب معه تحديد معني دقيق للكلمة

 
التي وردت في " التشريعات الخاصة ببعض فئات العمال"ومثال ذلك، عبارة 

. وإذا نظرنا إلى تلك العبارة فإننا نجد أنها تتسم بالغموض. المستحدثة) 2(المادة 
 الفئات التي ببعضيها؟ وما المقصود فمن ناحية، ما تلك التشريعات المشار إل

تسري عليها؟ وما البعض الذي لا تسري عليه تلك التشريعات؟ ومن ناحية 
أخرى، هل من المطلوب من مستعمل القانون أن يبحث بنفسه لتحديد تلك 

 التشريعات؟ أليس الصائغ في وضع أفضل لتحديدها؟
 
 اليةالتفريق بين الأحكام الموضوعية والأحكام الانتق) 3
 

 )2(المادة 
 

 :علي ما يلي) 2(تنص الفقرة الثانية من المادة 
 
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض علي "

 ".أساسه
 

وآما سبق أن أوضحنا، من . وفي رأينا أن هذه الفقرة تتناول حكما موضوعيا
ويجب أن يقتصر قانون . رالأفضل عدم إدراج حكم موضوعي في قانون الإصدا

ومن ثم، من الأفضل . الإصدار فقط علي الأحكام التنظيمية التي سبق أن ذآرناها
إدراج هذه الفقرة في حكم منفصل ضمن الباب الثالث المتعلق باتفاقيات العمل 

 .الجماعية
 

 ):3(المادة 
 
نوية يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة س"

من الأجر الأساسي الذي تحسب علي % 7دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 
أساسه اشتراآات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي 

 ."للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة
 

وأثناء مناقشة هذه المادة فuي مجلuس الشuورى، اقتuرح عuدد مuن الأعضuاء تخفuيض                    
وقuuد علuuق السuuيد وزيuuر  %. 5إلuuى % 7نuuى للعuuلاوة السuuنوية الدوريuuة مuuن  الحuuد الأد

 مuن   10القوي العاملة والهجرة علي ذلك أمام مجلس الشورى بجلسة صباح الأحuد             
لحuuين تشuuكيل  (، أي تأخuuذ مuuدة معينuuة  مuuادة انتقاليuuة  بuuأن هuuذه المuuادة  2002مuuارس 

 القuuuومي ولuuuن تطبuuuق إلا فuuuي حuuuدود قuuuرارات المجلuuuس) المجلuuuس القuuuومي للأجuuuور
وأن الأمور ستؤخذ بالتدريج، ومن الممكuن أن يوضuع حuد أقصuي وحuد          .... للأجور

أدني، وممكن أن يعالج ذلك في ضوء نسب التضuخم وآuل حالuة اقتصuادية يدرسuها                  
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إن قرار الرئيس مبارك بمuنح العuلاوة الاجتماعيuة منuذ            "وقال سيادته   . ذلك المجلس 
دني الأجور هو الذي دفعنا إلى تحديد       سنويا حتى اليوم بسبب ت    % 10 بنسبة   1988

ثم ندع الأمور في يد المجلس الأعلى بعuد ذلuك وهuو الuذي يسuتطيع أن                  % 7نسبة ال ـ
فالمسuuألة ليسuuت .. � علuuي ضuuوء الحالuuة الاقتصuuادية  أسuuفليحرآهuuا إلuuى أعلuuي أو  

 .....".مسألة جامدة، فهي مسألة مرنة
 

 ومuن بيuان الuوزير أمuام مجلuس           ويُفهم إذن من وضع هذه المادة في مواد الإصدار،        
الشورى المشار إليه أعلاه، أن السبب في وضع هذا الحكuم ضuمن قuانون الإصuدار                

. دائمuة ، وبالتuالي، لا يضuع هuذا الحكuم قاعuدة موضuوعية               حكمuا انتقاليuا   هو اعتبuاره    
هل حققت صuياغة هuذه المuادة ذلuك الهuدف؟ وبمعنuي آخuر، هuل يفهuم                    : والسؤال هو 

القانون هذا الحكم حسب المعني الذي اتجهت إليuه نيuة المشuرع؟             المخاطب المعتاد ب  
 وبعبارة أبسط، هل ما قاله المشرع يعكس ما يقصده؟

 
وبداية، نود أن نوضح أن مجرد وضuع المuادة فuي قuانون الإصuدار لا يعنuي تلقائيuا          

أن الحكuuم الuuذي تتضuuمنه المuuادة حكuuم انتقuuالي، وإنمuuا يعuuد قرينuuة فحسuuب علuuي قصuuد   
ومuuن ثuuم، يجuuب أن يعطuuي المشuuرع جuuل اهتمامuuه لصuuياغة الحكuuم بحيuuث    . المشuuرع

ومن القواعد الراسuخة فuي التفسuير أنuه يجuب الاسuتدلال علuي                . تعكس نيته بوضوح  
النيuuة مuuن معنuuي الكلمuuات المسuuتخدمة ولuuيس مuuن النيuuة المفترضuuة للمشuuرع أو أيuuة       

 .جوانب شكلية أخرى
 
 فuuuي بريطانيuuuا، علuuuق القاضuuuي   )Re Cestioni) 1891" ري سيسuuuتيوني"وفuuuي قضuuuية   
  على الرغم من  أن القوانين البرلمانية قد تكون سهلة             …: "على هذه النقطة قائلا   " ستيفن"

ولuذلك لا يكفuي أن تكتuب القuوانين بلغuة      . الفهم ، فإن الناس تحuاول باسuتمرار إسuاءة فهمهuا         
أيضuا أن تبلuغ    فحسب ، وإنما يجب بنية حسنةواضحة بحيث يفهمها الشخص الذي يقرؤها  

 ."26 أن يسئ فهمهابنية سيئةدرجة من الدقة يتعذر معها على الشخص الذي يقرؤها 
 
إن القuuانون لا يكتuuب فقuuط لكuuي تفسuuره المحuuاآم، وإن   "ويقuuول البروفيسuuور آريuuب   

جمهuuuور الصuuuائغين التشuuuريعيين يشuuuمل أيضuuuا، بالإضuuuافة إلuuuى المحuuuاآم، صuuuائغي  
. ولئuك الuذين يخuاطبهم القuانون بصuفة عامuة           السياسات، والمسuئولين الحكuوميين، وأ     

ويعتبuر القضuاة هuم آخuر     . ولابد أن يفهم آل هؤلاء القانون بسuهولة وبشuكل صuحيح       
مuuن يخuuاطبهم القuuانون آمuuلاذ أخيuuر، وإنمuuا يخاطuuب القuuانون ، فuuي المقuuام الأول،          

، وهذا الرجل المعقول قد يكون مدير شuرآة،   reasonable man" الرجل المعقول"
 .27"ل ضرائب، أو خلافهأو ممو

 
، نجuuد أن هنuuاك أربuuع ملاحظuuات ينبغuuي   )3(وإذا دققنuuا النظuuر فuuي صuuياغة المuuادة    

 :الالتفات إليها نوجزها فيما يلي
 

                                                 
- Elmer Doonan, Legal Drafting �Essential Legal Skills Series�, London: Cavendish 

Publishing Limited, 1997, p. 90. 
)26 (

 
- Vcrac Crabbe, Op. Cit., p. 102. )27 (
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: صuuيغت بأسuuلوب مuuنح الحuuق وقuuد صuuيغت المuuادة آمuuا يلuuي   ) 3( أن المuuادة -1
وبمعني آخر، فإن صياغة المادة بهذا الأسuلوب        ......" يستحق العاملون   "
 وليست آحكم انتقuالي؛ وبمعنuي آخuر،    آسياسة دائمةني أنها قد صيغت    يع

 .لم تصغ المادة آإجراء انتقالي وإنما آحق مكتسب
 

 العuاملون عuلاوة     يسuتحق "ولكي نوضح ذلك، دعونا نقارن هذه الصياغة        
�فuuي ". � للعuuاملين عuuلاوة تصuuرف: "بصuuياغتها علuuي النحuuو التuuالي " 

، وفuي الحالuة الثانيuة يفيuد الuنص           ) دائمuة  سياسuة (الحالة الأولي، مُنح حuق      
وفي الحالة الأولuي، لا تصuلح الصuياغة للحكuم           ). إجراء(الأمر بالصرف   

 .الانتقالي، أما الحالة الثانية فتعتبر أصلح للحكم الانتقالي
 
من الأجuر   % 7 لا يقل عن   للعلاوة الممنوحة    حدا أدني ) 3( وضعت المادة    -2

) 42المuادة (ة لتلك المادة في القuانون القuائم       وتنص المادة المقابل  . الأساسي
ووفقuا لبيuان    . علي حد أدنuي للعuلاوة جنيهuان وحuد أقصuي سuبعة جنيهuات               

 التuي يهuدف     السياسuة الوزير أمام مجلس الشورى المشار إليه أعلاه، فإن         
القانون إلى تحقيقها فيما يتعلق بهذه المادة هuي تuرك مسuألة تحريuك نسuبة                 

 في يuد المجلuس القuومي للأجuور الuذي مuن       إلى أسفلأعلي أو   العلاوة إلى   
وترآuuز الاقتراحuuات المقدمuuة لتعuuديل نuuص المuuادة علuuي    . المعتuuزم إنشuuاؤه

 %.5إلى % 7تقليل الحد الأدنى للعلاوة من 
 

، لماذا الإصرار علي وضع حد أدني للعuلاوة فuي       الأول: ولنا سؤالان هنا  
تجاهuuل وضuuع حuuد  حكuuم انتقuuالي فuuي قuuانون الإصuuدار وفuuي الوقuuت نفسuuه    

، إذا آانت هذه المادة قuد قصuد منهuا أن تكuون انتقاليuة                والثانيأقصي لها؟   
حتuuى يصuuدر المجلuuس القuuومي للأجuuور القuuرارات المنظمuuة لهuuذه العuuلاوة، 
وأن المجلuس القuومي للأجuور سuيناط بuه تحديuد نسuبة العuلاوة صuuعودا أو         

لمسuuألة ، ألuuم يكuuن مuuن الأفضuuل تuuرك هuuذه ا )حسuuب بيuuان الuuوزير (هبوطuuا
برمتها لحين تنظيمها من جانب المجلس مع الإبقاء علي النظuام المعمuول            

 وإدراجهuا فuي صuورة حكuم انتقuالي           قاعدةبه حاليا؟ وما جدوى استحداث      
مما يعني أن هذه القاعدة ستكون معرضة للتغييuر فيمuا بعuد، وفuي الوقuت                 

 مuuuن 34المuuuادة (نفسuuuه إدراج هuuuذه القاعuuuدة ذاتهuuuا فuuuي حكuuuم موضuuuوعي  
 ؟)شروع القانون الموضوعيم

 
مuن  ) 34( يتعارض المفهوم الانتقالي لهذه المادة مع مuا تuنص عليuه المuادة                -3

آمuuuا يخuuuتص المجلuuuس  "مشuuuروع القuuuانون الموضuuuوعي، وهuuuو مuuuا يلuuuي   
بمuا لا يقuل عuن    بتحديد الحuد الأدنuى للعuلاوات السuنوية      ) القومي للأجور (
 يتعلuuق موضuuوعيحكuuم وإذا آuuان هنuuاك .". … مuuن الأجuuر الأساسuuي% 7

 بuنفس   حكuم انتقuالي   ، فمuا جuدوى إدراج       %)7(بنسبة الحد الأدنى للعuلاوة      
المضuuمون؟ وآمuuا أسuuلفنا، فuuإن الهuuدف مuuن الحكuuم الانتقuuالي هuuو تهيئuuuة          
المخاطبين بالقانون للانتقال من وضع معين إلى وضع آخuر، فمuا جuدوى      

 حكم انتقالي ينص علي ذات الوضع الذي سيتم الانتقال إليه؟
 
للعuuلاوة علuuي تنuuاول الحuuد الأدنuuى  ) 3( اقتصuuر الحكuuم الانتقuuالي فuuي المuuادة  -4

 ولم يتطرق من قريب أو بعيuد إلuى الحuد الأدنuى للأجuور، مuع أن                   السنوية



 23

مuن مشuروع    ) 34(المجلس القومي للأجور سيناط به، وفقuا لuنص المuادة            
 القانون الموضuوعي، تحديuد الحuد الأدنuى للأجuور والحuد الأدنuى للعuلاوة                

ومuuن غيuuر المفهuuوم، أن يكuuون هنuuاك حكuuم انتقuuالي بشuuأن       . السuuنوية معuuا 
 .العلاوة دون أن يكون هناك حكم انتقالي بشأن الحد الأدنى للأجور

 
سيسري بصفة مؤقتة %) 7(وفي ضوء ما تقدم، فإن آون أن الحد الأدنى للعلاوة 

للأجور لحين إصدار المجلس القومي ) 34مع ما في ذلك من تعارض مع المادة (
القرارات المنظمة لها، لا ينفي عن هذه المادة صفة الحكم الموضوعي ولا يسبغ 

، يتعلق بالتمهيد لحكم أولالأن مفهوم الحكم الانتقالي . عليها صفة الحكم الانتقالي
، لأن صدور القرارات المنظمة لهذه العلاوة وثانيامغاير آما سبق أن أوضحنا، 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة تحمل . تنظيمهلن تتعرض لأصل الحق وإنما ل

 .في القانون القائم) 42(رقم 
 

 :من مشروع قانون الإصدار بحيث تصبح آما يلي) 3(ومن الأفضل تعديل المادة 
يستمر العمل بقواعد الحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية الدورية المقررة "

 القومي للأجور المشار إليه في المادة بموجب القانون القائم إلى أن يصدر المجلس
 ".من القانون المرافق القواعد المنظمة لذلك) 34(
 

 يسuuتمر خلالهuuا العمuuل بالقواعuuد   انتقاليuuةوفuuي رأينuuا، إن هuuذه الصuuياغة تتuuيح فتuuرة     
وهuي بuذلك تحقuق      . الحالية لكل من الأجور والعلاوات لحين تحديuدها بصuفة نهائيuة           

     uذاتها              الهدف منها، وهو تهيئة المخuق بuا لا تخلuدة، لكنهuة جديuانون لمرحلuاطبين بالق
 ).3(وضعا جديدا، وهو العيب الذي يؤخذ علي الصياغة الحالية للمادة 

 
وتجدر الإشارة إلى إن مجلس الشعب قد أرجأ البت في هذه المادة في قراءته 

 .الأخيرة لمشروع القانون لأسباب تتعلق بمضمونها وليس بمكان وضعها
 

 )5(المادة 
 

 إلى وزارة القوي العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بهuا عuن مخالفuة               28تؤول"
أحكام القانون المرافق، وتستنزل منها المبالغ المقuررة للتحصuيل طبقuاً للنسuب التuي       
يصدر بها قuرار مuن وزيuر القuوي العاملuة والهجuرة، ويكuون التصuرف فيمuا يتبقuى                      

 :منها علي الوجه الآتي
 ..…ان لـثلثان يخصص ) أ
يuuوزع بينهuuا بقuuرار يصuuدر مuuن وزيuuر القuuوي  . …ثلuuث يخصuuص لuuـ ) ب

 ."العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال
  

وإذا أمعنا النظر في نص هذه المادة فإننا سنجد أنها لا تتضمن ما يبرر إدراجها 
ار إلى وربما يرجع السبب وراء إدراجها في مواد الإصد. ضمن مواد الإصدار

وربما ساعد علي هذا الانطباع . الانطباع غير الصحيح بأنها تتضمن حكما انتقاليا

                                                 
ذا آان بعuدها    ، لأن الهمزة المتوسطة تكتب مضمومة على نبرة إ        "تؤؤل"بدلا من   " تئول"الأفضل آتابة   

 .يئول، آئود، يئوب، إلخ: واو مد، والحرف الذي قبل الهمزة يوصل بما بعده، مثل
)28 (
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ويرجع الانطباع بأن المادة . وجودها أصلا في هذا المكان في القانون القائم
تتضمن حكما انتقاليا إلى أن المادة ترجئ تحديد نسب مبالغ التحصيل وآذلك أوجه 

لمحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون الموضوعي التصرف فيما تبقي من المبالغ ا
 .لحين صدور قرار لاحق من الوزير المختص

 
وفي رأينا، أن إرجاء تحديد نسب مبالغ التحصيل وأوجه الصرف لحين صدور 

إذْ إن من المعتاد . قرار لاحق من الوزير لا يسبغ على المادة صفة الحكم الانتقالي
فصيلات المتعلقة بأحكام القانون للائحة التنفيذية في صياغة القوانين أن تترك الت

وإذا آانت المادة قد وردت في القانون القائم في شكل حكم . أو القرارات المنفذة
. انتقالي ضمن مواد الإصدار، فإن هذا لا يبرر استمرار وجودها في نفس المكان

نتفاء صفة بل علي العكس يبرر نقلها إلى مواد القانون الموضوعي وذلك بسبب ا
 فكيف تكون حكما انتقاليا، وهي مطبقة بالفعل في القانون القائم؟. الانتقالية عنها

 
ولكل ما تقدم، من الأفضل نقل هذه المادة من مكانها في مواد الإصدار إلى مواد 

ويعتبر المكان المناسب لوضع هذه المادة هو الكتاب . القانون الموضوعي
) 6(ويكتفي بالحكم الحافظ في المادة .  للعقوباتالسادس، الباب الثاني المخصص

من مواد الإصدار بشأن استمرار العمل بالقانون القائم لحين صدور القرارات 
 .المنفذة له

 
. الواردة في هذه المادة" المبالغ المقررة للتحصيل"ويراعي تعديل صياغة عبارة 

السيد أبو حسين /ستاذوعند مناقشة هذه المادة في مجلس الشورى تساءل العضو الأ
عن معني هذه العبارة، ورد السيد وزير القوي العاملة والهجرة علي ذلك بأنها 
تشير إلى المبالغ التي تدفع وفقا لنسب معينة لوزارة العدل لمكافأة أفراد قلم 

ولكي . المحضرين الذين ينفذون الأحكام ويقومون بتحصيل المبالغ المحكوم بها
ارة أآثر وضوحا، من الأفضل تعديل هذه العبارة إلى تكون صياغة هذه العب

 ".المبالغ المقررة للتحصيل"بدلا من " المبالغ المقررة للقائمين بالتحصيل"
 

  تجنب الجمع بين الأحكام ذات الوظائف المختلفة) 4
 

 )6(المادة 
 

من الأمور التي تزيد الوضوح، الفصل بين الأحكام ذات الوظائف المختلفة بحيث 
ويؤدي الجمع بين الأحكام ذات الوظائف . ص لكل حكم مادة منفصلةيخص

ومثال ذلك ما ورد . المختلفة، عادة، إلى تقليل الترآيز علي مضمون هذه الأحكام
 .من المشروع والتي أشرنا إليها سابقا) 6(في نص المادة 

 
 ، حكم حافظ يفيدالأولحكمين، لكل منهما وظيفة مختلفة؛ ) 6(وتتضمن المادة 

استمرار العمل بالقرارات التنفيذية للقانون القائم إلى أن يصدر الوزير المختص 
، حكم بالتفويض للوزير المختص والثانيالقرارات المنفذة للقانون الجديد؛ 

 .بإصدار القرارات المنفذة للقانون الجديد والموعد المحدد لإتمام ذلك
 

ستة أشهر، حدد المشروع المدة بألا وبينما حدد القانون القائم المدة بألا تتجاوز 
وللوهلة الأولي، قد يظن القارئ أن . تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالقانون
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المشروع قد قلل المدة التي يجب أن تصدر في غضونها القرارات المنفذة للقانون 
 .بدلا من ستة أشهر في القانون القائم) تسعين يوما(فجعلها ثلاثة أشهر 

 
ا دققنا النظر، فسنكتشف أن المدة المحددة لإصدار القرارات المنفذة ولكن إذ

لأن القانون القائم يُعمل ) ستة أشهر من تاريخ نشر القانون(للقانون ظلت آما هي 
به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ومعني ذلك أن المدة من تاريخ نشر القانون حتى 

هر، بينما ينص المشروع علي بدء تاريخ صدور القرارات المنفذة له هي ستة أش
. من اليوم التالي لتاريخ نشره) ثلاثة أشهر(العمل بالقانون بعد تسعين يوما 

وبالتالي، فإن المدة المحددة لإصدار القرارات المنفذة للقانون في حالة المشروع 
ثلاثة أشهر من + ثلاثة أشهر من تاريخ النشر حتى تاريخ بدء العمل بالقانون (

هي نفس المدة في حالة ) بدء العمل حتى تاريخ إصدار القرارات المنفذةتاريخ 
 ).وهي ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره(القانون القائم 

 
وفي رأينا، أنه لو آانت هذه المادة قد صيغت في حكمين منفصلين لأمكن التنبه 

، من ناحية لهذه الملاحظة، فضلا عن أن الفصل بين الحكمين في حد ذاته أفضل
 .الصياغة، من الجمع بينهما في مادة واحدة لاختلاف وظيفة آل حكم عن الآخر

 
  ضرورة مراعاة التتابع المنطقي لترتيب الأحكام) 5
 

 )7(المادة 
 

من الأمور الهامة في الصياغة القانونية ضرورة مراعاة التتابع المنطقي لترتيب 
وضوعي بباب يخصص للتعاريف ومثال ذلك، أن يبدأ القانون الم. الأحكام

ومثال آخر علي ذلك أن توضع . والأحكام العامة قبل التطرق إلى الأحكام الخاصة
 .مادة العقوبات في آخر القانون الموضوعي وليس في مقدمته أو وسطه مثلا

 
وفيما يتعلق بقانون الإصدار، يتطلب التتابع المنطقي أن يبدأ القانون بأحكام الإلغاء 

، )7(وإذا نظرنا إلى المادة . طرق إلى الأحكام الحافظة أو الانتقالية مثلاقبل أن يت
نجد أنها تقضي بإلغاء القانون القائم وإحلال تسمية القانون الجديد محل تسميته، 

، ثم عدلت في المشروع إلى )2(وآان ترتيب هذه المادة في القانون القائم هو رقم 
ا، إن التعديل جانبه الصواب، لأن التتابع وفي رأين. في قانون الإصدار) 7(رقم 

 .المنطقي يقتضي وضع هذه المادة في بداية قانون الإصدار وليس في آخره
 

ومما يؤيد رأينا، أنه عند القراءة الأخيرة لمشروع القانون، عّدل مجلس الشعب 
مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا "هذه المادة بحيث أضيفت في أولها عبارة 

بإلغاء ) 7(ويرجع السبب في ذلك إلى أن المشرع قد ظن أن حكم المادة ". قانونال
بشأن سريان بعض التشريعات ) 2(القانون القائم قد يفهم منه إلغاء المادة الحافظة 

ولو آانت مادة إلغاء القانون القائم قد سبقت المادة الحافظة لبعض . السابقة
لأن الإلغاء هو بمثابة . ة أصلا لهذا التعديلالتشريعات السابقة لما آانت هناك حاج

الحكم العام والمادة الحافظة هي بمثابة الحكم الخاص، والخاص يقيد العام 
 .بطبيعته
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وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشعب قد أقر في قراءته الأخيرة مواد الإصدار 
 .رنا إليها أعلاهآما وردت في المشروع باستثناء التعديلات والملاحظات التي أش

 
 المبحث الثاني

 التعاريف والأحكام العامة
  التعاريف-المطلب الأول

 
  أصول صياغة التعاريف-الفرع الأول

 
  أهمية مادة التعاريف-أولا

 
 يuتم فيهuا   definitions sectionمuادة للتعuاريف   "تتضمن القuوانين التشuريعية الحديثuة عuادة      

. ي ترد مرارا في القuانون أو التuي قuد يثuور الشuك حuول معناهuا           شرح معاني الكلمات والعبارات الت    
 :وتصاغ الجملة التمهيدية لمادة التعاريف، عادة، آما يلي

 
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموجودة قرين آل منها، ما لم يتطلب سياق النص أو "

."تظهر نية خلافا لذلك  
 

ت التuuي تعuuين الصuuائغ فuuي مهمتuuه، إذ إنuuه يسuuاعد   ويعuuد أسuuلوب التعريuuف مuuن أآثuuر الأدوا 
تفادى التكرار ومن ثم تقليل عuدد الكلمuات المسuتخدمة فuي التشuريع               ) 1:الصائغ على تحقيق ما يلي    

تفuادى احتمuال تفسuير الكلمuة بمعuانٍ متعارضuة وذلuك عuن طريuق تعريuف                    ) 2. أو القاعدة القانونيuة   
) 4. ق عuدم تuرك مسuئولية تعريuف الكلمuة للقuارئ      توخى الدقة عن طريu ) 3. الكلمة مرة واحدة فقط  

 . 29السماح للصائغ بالسيطرة على ما تعنيه الكلمة وعدم ترك هذه المهمة للقاموس
 

   1978Interpretation Actالبريطuuاني لسuuنة " قuuانون التفسuuير"وفuي بريطانيuuا ، يعطuuى  
فuي  "ما توجد هuذه الكلمuات   وتطبق هذه التفسيرات حين  . تعاريف لعدد آبير من الكلمات والتعبيرات     

وزيuر  "وعلى سبيل المثال، يعرف  قuانون التفسuير عبuارة          ." أي قانون، ما لم تظهر نية عكس ذلك       
 : آما يلي" الدولة

 
- �Secretary of State� means � one of Her 

Majesty�s principal secretaries of state�.  
أحuد وزراء  " وزير الدولة" يقصد بلفظ    -

 . الرئيسيين لصاحبة الجلالةالدولة
 

 :  أيضا ما يلي1978ومن بين ما ينص عليه قانون التفسير البريطاني لسنة 
 

� In any Act, unless the contrary intention 
appears:  

في أي قانون، ما لم تظهuر نيuة عكuس           "  
 : ذلك

 
(a) Words in the singular include the plural 

and words in the plural include the 
singular.�  

الكلمuuات التuuي تuuرد فuuي صuuيغة المفuuرد   . أ
تشuuuمل فuuuي معناهuuuا صuuuيغة الجمuuuع،     
والكلمات التي ترد فuي صuيغة الجمuع         

                                                 
- Robert J. Martineau, Op. Cit., p. 106. )29 (
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 ."تشمل في معناها صيغة المفرد
 

ومuن الأفضuل عuدم التسuرع فuي آتابuة قسuuم التعuاريف مuن اللحظuة الأولuى لكتابuة مشuuروع            
ظار حتى ينتهي الصائغ من صياغة المسودة الأولى لمشروع القانون ثuم            القانون ، وإنما يجب الانت    

وبمعنى آخر، ينبغي أن تكون آتابة التعاريف آخuر مرحلuة فuي     . يشرع بعد ذلك في آتابة التعاريف     
آتابة الوثيقuة التشuريعية لأنuه حينئuذ فقuط يسuتطيع الصuائغ أن يعuرف مuا المصuطلحات التuي ينبغuي                          

وفuي حالuة    . ئuذ فقuط يمكنuه أن يعuرف المكuان المناسuب لوضuع التعريuف                تعريفها، إن وجuدت، وعند    
 فuuي أآثuuر مuuن قسuuم، يكuuون مuuن الأفضuuل تجميuuع    defined terms" مصuuطلحات معرفuuة"اسuuتخدام 

وفuي حالuة عuدم ورود المصuطلح إلا فuي قسuم معuين، مuن          . التعاريف معا في قسم فuي بدايuة الوثيقuة         
 .30مالأفضل تعريف المصطلح في بداية ذلك القس

 
وينبغي على الصائغ أن يسuأل نفسuه قبuل أن يشuرع فuي تعريuف مصuطلح مuا عمuا إذا آuان                     

فuuإذا اسuuتخدم المصuuطلح بuuنفس . تعريuuف المصuuطلح سuuيكون فuuي مصuuلحة القuuارئ، أم ضuuد مصuuلحته
وحتuى إذا اقتنuع الصuائغ بuأن آuل       . المعنى الشائع له، فإنه لا تكون هناك حاجuة لإعطuاء تعريuف لuه              

د ضروريا أو على الأقuل مفيuدا، يجuب علuى الصuائغ أن يحuرص علuى عuدم تقuديم                       تعريف يقدمه يع  
 .31قائمة طويلة من التعاريف لأن ذلك لن يكون في مصلحة مستخدم الوثيقة

 
وينبغي أيضا على صائغ القانون التشريعي عuدم تعريuف مصuطلحات غيuر مسuتخدمة فuي                   

يف المنقولة عن قوانين سابقة قuد يuؤدي إلuى           مواد القانون لأن استخدام التعاريف النظرية أو التعار       
 .مشكلات في تفسير القانون

 
  أنواع التعاريف-ثانيا

 
،  lexical definitionsالتعuuاريف المعجميuuة : تقسuuم التعuuاريف إلuuى نuuوعين رئيسuuيين؛ همuuا   

 . وسوف نناقش فيما يلي آل نوع على حدة. stipulative  definitions32والتعاريف الاصطلاحية 
 
 lexical definitions التعاريف المعجمية )1
 

يقصد بالتعريف المعجمي ، ذلك  التعريف الذي يصف الكلمuة بكلمuة أخuرى تقابلهuا بuنفس                    
ويعد اسuتخدام  . ويصف التعريف المعجمي الكلمة بمعناها الكامل، وليس الجزئي       . طريقة القواميس 

ا وذلuك لتعريuف المصuطلحات الفنيuة، ولكuن      التعاريف المعجمية في الوثائق القانونية أمرا مفيدا جد       
ليست هناك حاجة لإعطاء تعuاريف معجميuة للكلمuات العاديuة التuي مuن السuهل معرفuة معانيهuا مuن               

ومuن  . ومن الأخطاء الشائعة في الصياغة القانونية إعطاء تعاريف معجمية لا داعuي لهuا       . القاموس
 : لي في المثال التا sign"يافطة"أمثلة ذلك، تعريف آلمة 

 
- �Sign� means any display of 

characters, letters, illustrations, or 
any ornamentation designed or used 

أي عuuرض لأشuuكال أو " اليافطuuة" يقصuuد بلفuuظ -
حروف أو رسومات توضuيحية أو أي تuزيين         

                                                 
- Barbara Child, Op. Cit., p. 355. )30 (

 
- Ibid, p. 356. )31 (

 
- Ibid, p.p. 355-368. )32 (
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as an advertisement, announcement, 
or to indicate direction.  

uuuuمم أو يسuuuuلان أو يصuuuuة أو الإعuuuuتخدم للدعاي
 . لتوضيح الاتجاه

 
  stipulative definitionsالتعاريف الاصطلاحية ) 2
 

لا يصف التعريف الاصطلاحي الكلمة فحسب، وإنما يحدد مسبقا معنuى اصuطلاحيا معينuا        
وقuuد يتجuuاوز المعنuuى   . للكلمuuة فuuي إطuuار وثيقuuة معينuuة، أو جuuزء مuuن وثيقuuة، أو مجموعuuة وثuuائق         

لاحي للكلمة معناها المعجمي أو يقصر معناها على جuزء معuين مuن معانيهuا المعجميuة، أو               الاصط
وعندما يضuع الصuائغ تعريفuا       . حتى يضيف لها معنى جديدا غير وارد أساسا في معانيها المعجمية          

 .اصطلاحيا لكلمة ما، فإنه يطلب من مستخدم الوثيقة أن يقبل المعنى الذي يعطيه لهذه الكلمة
 

 الفرق الرئيسي بين التعاريف الاصطلاحية الكاملة والتعاريف الاصطلاحية ويكمن
الجزئية في أنه بينما تحمل الأولى التزاما بأن يكون التعريف شاملا لكل مفردات المعنى، تتخلص 

، بينما )ب(يعنى ) أ: (ويستخدم التعريف الاصطلاحي الكامل صيغة. الثانية من هذا الالتزام 
لا يشمل ) أ(، أو صيغة )ب (يشمل في معناه) أ( الاصطلاحي الجزئي إما صيغة يستخدم التعريف

 . وسوف نناقش فيما يلي آل نوع على حدة). ب (في معناه
 

 :ويمكن تقسيم التعاريف الاصطلاحية إلى ثلاثة أنواع رئيسية؛هي
 . التعاريف الاصطلاحية الكاملة-أ
 . التعاريف الاصطلاحية الجزئية-ب
  . الاصطلاحية المرآبة التعاريف-ج

 
  التعاريف الاصطلاحية الكاملة-أ
 

ويعد قصر معنى . في العادة، يكون للعديد من الكلمات أآثر من معنى معجمي واحد 
ومن أمثلة . الكلمة على معنى واحد من معانيها هو أبسط صورة من صور التعريف الاصطلاحي

 : ذلك ما يلي
 

- �Department� means the Department of 
Natural Resources. 

 إدارة المuuوارد" الإدارة "  يقصuuد بلفuuظ -
 .الطبيعية

 
 defined term" مصuطلح معuرف   " ويستخدم التعريف الاصطلاحي الكامل أيضا لإنشاء  

ويعuد هuذا    . بمثابuة إعطuاء اسuم لمفهuوم معuين         " مصuطلح معuرف   "ويعuد إنشuاء     . غير موجuود أصuلا    
ولنفuرض، مuثلا، أن هنuاك قانونuاً يuنظم عمuل       . صuور الاختuزال  الأسلوب صورة أخuرى مفيuدة مuن        

الأطباء والمستشفيات ودور التمريض التي تقدم الرعاية للمرضى الفقراء وتنفuق عليهuا الحكومuة         "
فهuل آلمuا أردنuا الإشuارة إلuيهم، نكuرر       . إن من الواضح، أن القانون سيشير مرارا إلى هذه الفئuة   ". 

ينطبق عليهم جميعا، بحيuث     " مصطلح معرف "ون من الأفضل إنشاء     آل أعضاء هذه الفئة ، أم يك      
آلما أردنuا الإشuارة إلuيهم نسuتخدم المصuطلح المعuرف بuدلا مuن تكuرار آuل هuذه العبuارة الطويلuة ؟                   

 آمuا فuي   Service Provider" مقuدم الخدمuة  "ويمكن أن يتم ذلك ببساطة عن طريق إنشاء مصطلح 
 :المثال التالي

 
- �Service Provider� means any physician, 

hospital or nursing home which provides 
أي " مقuuuuدم الخدمuuuuة " يقصuuuuد بلفuuuuظ  -

طبيب أو مستشفي أو دار تمuريض       



 29

health care to needy patients and is 
reimbursed the cost of such care by the 
government. 

يقuuuدم الرعايuuuة الصuuuحية للمرضuuuى  
الحكومuة عuن    المحتاجين وتعوضuه    
 .تكلفة هذه الرعاية

 
 التعاريف الاصطلاحية الجزئية. ب
 

 enlargingالتعuاريف الموسuعة   : هناك نوعان مuن التعuاريف الاصuطلاحية الجزئيuة؛ همuا     
definitions  دةuوالتعاريف المقي ،confining definitions .        ىuوع علuل نuي آuا يلuاقش فيمuوف ننuوس

 . حدة
 
  enlarging stipulative definitionsجزئية الموسعة التعاريف الاصطلاحية ال. 1
 

 تلuuك  enlarging stipulative definitions" بالتعuuاريف الاصuuطلاحية الموسuuعة"يقصuuد  
التعuuاريف التuuي تضuuيف إلuuى معنuuى المصuuطلح المعuuرف معuuاني أخuuرى لا ينطبuuق عليهuuا المصuuطلح   

 ، آمuا فuي   includes" يشuمل " آلمuة  ويستخدم هذا النوع مuن التعuاريف    . المعرف في معناه الأصلي   
 : المثال التالي

 
- �House� includes the lot on which it stands. - ظuuزل" لفuuة " المنuuاه قطعuuي معنuuمل فuuيش

 . الأرض المقام عليها المنزل
 

وينبغي على الصائغ ألا يذهب إلى مدى بعيد في صياغة هuذا النuوع مuن التعuاريف بحيuث                     
 علاقuuة لهuuا بالمصuuطلح المعuuرف، لأن القuuارئ فuuي هuuذه الحالuuة لuuن يقبuuل      يضuuيف معuuاني جديuuدة لا 

ومهما آانت صياغة ذلuك المصuطلح واضuحة ودقيقuة، فuإن القuارئ لا يسuتطيع بسuهولة                    . المصطلح
 : أن يقبل مصطلحا يشير إلى معانٍ مختلفة لا علاقة بينها، آما في المثال التالي

 
- �Automobile� includes all motor vehicles 

with four or more wheels. 
يشuuمل فuuي معنuuاه   " الأوتوموبيuuل" لفuuظ -

آuuل المرآبuuات التuuي تعمuuل بمحرآuuات 
 . وتسير على أربع عجلات أو أآثر

 :أو 
- �Bicycle� includes very vehicle propelled 

solely by human power.  
 

يشuuمل " ذات العجلتuuين" الدراجuuة" لفuuظ -
حuuرك بuuالقوة فuuي معنuuاه آuuل مرآبuuة تت 

 .البشرية فقط
 

: الأولوإذا تأملنا المثالين المذآورين أعلاه، فإننا نجuد أن هنuاك خطuأين مشuترآين فيهمuا،               
وبعبuارة  . means" يعنuي " بuدلا مuن آلمuة     includes"يشuمل فuي معنuاه   "يكمuن فuي اسuتخدام عبuارة     

على سبيل المثال، مuن     ف. أخرى، فإن هذا التعريف ، تعريف معجمي آامل وليس اصطلاحيا جزئيا          
وليست هنuاك حاجuة فuي وثيقuة قانونيuة          . المفهوم أن سيارة الرآاب ينطبق عليها وصف الأتوموبيل       

، فuuيكمن فuuي إضuuافة معuuانٍ مختلفuuة إلuuى  معنuuى  الثuuانيأمuuا الخطuuأ . لإعطuuاء تعريuuف مuuن هuuذا القبيuuل 
 الحفuار المرآuب     ، يمكuن أن يكuون     "الأتوموبيuل "المصطلح المعرف، إذ إنه وفقا لتعريف مصuطلح         

، وفقuا   "الدراجة ذات العجلتuين   "، وآذلك يمكن أن ينطبق معنى مصطلح        "أوتوموبيلاً"على قاطرة   
 !للتعريف المذآور أعلاه، على الدراجة ذات العجلة الواحدة

 
  confining stipulative definitionsالتعاريف الاصطلاحية الجزئية المقيدة . 2
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. لمقيد بعض التفاصuيل التuي تعuد جuزءا مuن المعنuى الشuائع               يحذف التعريف الاصطلاحي ا    

، آمuا فuي المثuالين     does not include"لا يشuمل "ويسuتخدم التعريuف الاصuطلاحي المقيuد عبuارة      
 :التاليين

 
1. �Faculty� does not include part-time 

faculty. 
لا يشمل فuي معنuاه   " هيئة التدريس"لفظ  . 1

  .المدرسين غير المتفرغين
 

2. �Writing� does not include typewriting. 2 .  ة       " الكتابة"لفظuاه الكتابuلا يشمل في معن
 . على الآلة الكاتبة

 
 combined stipulative definitions التعاريف الاصطلاحية المرآبة -ج
 

 :يأخذ هذا النوع من التعاريف إحدى الصيغتين التاليتين 
 ، أو)ب(يعنى ويشمل ) أ( .1
 ).ب(يعنى ولكن لا يشمل ) أ( .2

 
وفuuي بعuuض الأحيuuان يكuuون هuuـذا النuuـوع مuuن التعuuاريف مفيuuـدا جuuـدا لأنuuـه يعطuuى تعريفuuا آuuاملا            

" يشuuمل"باسuuتخدام آلمuuة (، ثuuم يضuuيف شuuيئا معينuuا  )Means" يعنuuى"باسuuتخدام آلمuuة ( للمصuuطلح 
includes(   اuuيئا معينuuذف شuuأو يح ،)   ةuuتخدام آلمuuمل"باسuuلا يش "does not include .(  ا دامuuوم

 : الجزءان المكونان للتعريف لا يتناقضان، يكون التعريف مقبولا ، آما في المثالين التاليين
 

1. � Expressway � means the cross-town 
expressway including related approaches, 
viaducts, bridges, interchange facilities, 
and service roads.  

يعنuuي الطريuuق  " ق السuuريعالطريuu"لفuuظ . 1
السريع عبر المدن بما في ذلuك المuداخل       
والجسuuuuور والكبuuuuاري ومنافuuuuذ تقuuuuاطع     

 .الطرق وطرق الخدمات
 

2.  �Doctor� means any one who has been 
granted a Doctora degree but does not 
include a J. D.  

أي شuuخص مuuنح  " دآتuuور"يقصuuد بلفuuظ  . 2
دا درجة الدآتوراه   درجة الدآتوراه ما ع   

 .في القانون
 

.  بشuكل غيuر مقبuول   means and includes" يعنuى ويشuمل  "ويساء أحيانا اسuتخدام صuيغة    
ولكي تستخدم هذه الصيغة بشكل صحيح، يجب أولا إعطاء تعريف آامل للمصuطلح المعuرّف، ثuم                 

تكuون عندئuذ خليطuا      وإذا لم تستخدم هذه الصيغة علuى هuذا النحuو، فإنهuا              . إعطاء تعريف جزئي له     
 .33متناقضا ذاتيا يقيد المعنى ويوسعه في نفس الوقت، وهذا أمر غير مقبول

                                                 
- Ibid, p. 365. )33 (
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  methods of definition طرق التعريف -ثالثا
 

لإعطاء تعريف لمصطلح مuا فuي اللغuة         " دريدجر"هناك ست طرق رئيسية وضعها الفقيه        
 : 34القانونية، هي ما يلي

 
 to delimit التعريف الجامع -1

  
 :يقصد بذلك توضيح حدود المعنى بدون تغيير المعنى العادي، آما في المثال التالي

 
- �Wages� means remuneration paid by an 

employer to an employee for work 
performed by the employee for the 
employer.  

المقابuuuل الuuuذي " الأجuuuور" يقصuuuد بلفuuuظ -
عuuن يدفعuuه صuuاحب العمuuل للموظuuف    

العمuuل الuuذي يؤديuuه الموظuuف لصuuاحب 
 .العمل

 
 to narrow تضييق حدود المعنى -2
 

يقصد بذلك تضييق المعنى العادي للكلمة أو التعبير عن طريuق اسuتبعاد  أشuياء تuدخل فuي                    
 :غير ذلك من الأحوال ضمن المعنى، آما في المثال التالي

 
- �Fruit� means oranges, tangarines, lemons, 

lime and bananas;  
البرتقuuuuuuال " الفاآهuuuuuuة" يقصuuuuuuد بلفuuuuuuظ  -

واليوسuuuuuuuuفي والليمuuuuuuuuون والليمuuuuuuuuون  
 .الحمضي والموز

 
 to particularize التخصيص -3
 

ومuن  . يقصد بذلك تقييد معنى الكلمة وقصuره علuى شuئ خuاص بuدون تغييuر معنuاه العuادي             
 :أمثلة ذلك ما يلي

 
- �African� means a citizen of Zambia or 

Zimbabwe.  
أحuuuuد مuuuuواطني " أفريقuuuuي" يuuuuراد بلفuuuuظ -

 .زامبيا أو  زيمبابوي
 
 to enlargeتوسيع المعنى . 4
 

يقصد بذلك تقييد المعنى العادي للكلمة مع إضافة معنى لا يدخل ضuمن الاسuتخدام العuادي       
 :ومن أمثلة ذلك ما يلي. للكلمة

 
- �African� includes a person either of 

whose parents is of European descent. 
أي شuuخص يكuuون " أفريقuuي" يعنuuي لفuuظ -

 .أي من أبويه من أصل أوربي

                                                 
- Vcrac Crabbe, Op. Cit., p.p. 108 � 109. )34 (
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 to settle doubtsإزالة الشك حول معنى الكلمة . 5
 

- �African� includes a person one of whose 
parents is a citizen of Zambia, Zanzibar or 
Zimbabwe and the other parent a person of 
European descent;  

آuuل مuuن يكuuون أحuuد " أفريقuuي" يقصuuد بلفuuظ -
أبويuuuه مuuuن  مuuuواطني زامبيuuuا أو زانيبuuuار أو    

 .زيمبابوي، والآخر من أصل أوربي
 
 
 to abbreviate and shortenالاختصار والاختزال . 6
 

� Movement � means the Movement for the 
Restoration of Democracy. 

-uuظ  يقصuuة"د بلفuuن  "، "الحرآuuة مuuالحرآ
 ."استعادة الديمقراطية أجل

 
  مبادئ التعريف -رابعا

 
أربعة مبادئ هامة ينبغuي علuى الصuائغ القuانوني الالتuزام بهuا عنuد                 " مارتينيو"يحدد الفقيه    

 :35وهذه المبادئ هي ما يلي. إعطاء تعريف لمصطلح ما
 

1. uuى هuuان معنuuا إلا إذا آuuة مuuف لكلمuuاء تعريuuب إعطuuي تجنuuرارا فuuتخدم مuuا ويسuuة مهمuuذه الكلم
 .فصل، أو جزء، أو قسم، أو قسم فرعى، أو فقرة في الوثيقة القانونية

 
وإذا آان المصuطلح يسuتخدم      . إدراج التعريف في القسم الذي يوجد فيه المصطلح المعرف         .2

 .في آل الفصل، يجب وضع قسم التعاريف في الفصل الذي يستخدم فيه المصطلح المعرف
 

ومuuن ثuuم، لا . عريuuف الكلمuuة إذا آانuuت تعنuuى شuuيئا مuuا لا يuuدخل فuuي معناهuuا العuuادي  تجنuuب ت .3
؛ أو تعريuuف آلمuuة " قطuuة"بأنهuuا تشuuمل فuuي معناهuuا آلمuuة  " آلuuب"ينبغuuي، مuuثلا، تعريuuف آلمuuة 

 ".سائل"بأنها تشمل في معناها آلمة " صلب"
 

 : تجنب إدراج حكم موضوعي في التعريف، آما في المثال التالي .4
 

-"Pleading� means a complaint, answer, 
reply, or motion, which must be served 
before filing  

تعنى صحيفة الدعوى   " الأوراق القضائية  "-
أو رد المuuuدعى أو رد المuuuدعى عليuuuه، أو   
الطلبuuات، التuuي يجuuب الإخطuuار بهuuا قبuuل      

 .تسليمها إلى المحكمة
 

خطار قبل التسليم إلى المحكمة حكما وفي المثال المذآور أعلاه، يعتبر شرط الإ 
 . موضوعيا وآان الأجدر وضعه في بند منفصل

                                                 
- Robert J. Martineau, Op. Cit., p.p. 106 � 107. )35 (
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 :36باتباع النصائح التالية عند تعريف أي مصطلح" آريب"وينصح الفقيه  
 
 : تجنب اللجوء إلى التعريف إلا في الحالات التالية .1

 .إذا آان هناك خروج عن المعنى العادي للكلمة المعرّفة. أ
 .تكرار غير الضروريلتجنب ال. ب
 .توضيح استخدام آلمة غير مألوفة أو جديدة. جـ

 
 .يجب ألا يعطى التعريف معنى مصطنعا أو غير طبيعي للكلمة المعرّفة .2

 
 . يجب ألا يتضمن التعريف أية أحكام موضوعية .3
 

 . عند تعريف آلمة ما، يجب ألا تستخدم أبدا بمعنى مختلف في نفس القانون .4
 

 . آلمات مختلفة للتعبير عن نفس المعنى في نفس القانون يجب عدم استخدام .5
 

 متعارضuuuتان، ومuuuن ثuuuم، ينبغuuuي عuuuدم includes" يشuuuمل" و means" يعنuuuى" آلمتuuuا  .6
 .means and includes" يعنى ويشمل"استخدامهما معا في صيغة واحدة 

                                                 
- Vcrac Crabbe, Op. Cit., p.p. 116 � 117. )36 (
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  التعليق علي مادة التعاريف بمشروع القانون-الفرع الثاني
 
 ستهلالية العبارة الا-أولا

 
صuuيغت مuuادة التعuuاريف فuuي مشuuروع القuuانون فuuي شuuكل جملuuة واحuuدة تتصuuدرها العبuuارة       

 :الاستهلالية التالية
 

فuي  "وتوضح عبuارة    .". �العامل  ) أ�في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بـ        "
أن المعuuاني الموضuحة أمuuام آuuل تعريuف هuuي معuuان   " تطبيuق أحكuuام هuذا القuuانون  
 أو عبارة واردة في التعاريف أصuبح لهuا معنuي محuدد           اصطلاحية وأن آل آلمة   

ويقال فيما يتعلق بمادة التعاريف أن القuانون هuو   . فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون   
 .القاموس الوحيد لما يتضمنه من تعاريف

 
وفي رأينا، أن صياغة العبارة الاستهلالية بهذه الطريقة يعوق سلاسة التعبير، فضلا عن 

والاسم المجرور الذي " الباء"م اللغة العربية القائم علي الربط بين حرف الجر أنه يخالف نظا
آما أن الصياغة الحالية للعبارة الاستهلالية تجعل التعريف جامدا ". يقصد بـ"يليه في عبارة 

وتضع قيدا مطلقا علي استخدام الكلمة أو العبارة الواردة في التعاريف بمعناها العادي الذي قد 
 .المعني المعرفيخالف 

 
فuي  : "ولذلك، من الأفضل صياغة العبارة الاسuتهلالية لمuادة التعuاريف علuي النحuو التuالي                

تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين آuل منهuا، مuا                 
 ."لم يقتض سياق النص أو تظهر نية خلافا لذلك

 
  تعريف الأجر-ثانيا

 
 نقuدا آل ما يتقاضاه العامل لقاء عملuه        "يف الأجر، يعرف القانون القائم الأجر بأنه        في تعر 

ويعاب علي هذا الuنص أنuه       ...".  أيا آان نوعها وعلي الأخص ما يأتي         العلاواتمضافا إليه جميع    
 ممuا يعنuي اسuتبعاد أي صuور أخuرى مuن صuور الأجuر،            نقuدا قصر الأجر على ما يتقاضuاه العامuل         

ويعuuاب أيضuuا علuuي هuuذا الuuنص أنuuه وصuuف مuuا يضuuاف إلuuى الأجuuر بلفuuظ            .  العينيuuةمثuuل المزايuuا 
ثuuم حuuدد علuuي سuuبيل التخصuuيص أشuuكالا لuuذلك لا يمكuuن أن تنuuدرج مطلقuuا تحuuت لفuuظ       " العuuلاوات"

 .العلاوات، ومثال ذلك، العمولة والوهبة
 

آuل مuا يحصuل عليuه     "وقد عالج المشروع هذا العيب، ونص تعريuف الأجuر علuي مuا يلuي          
وآمuا  ....".  علي الأخuص مuا يلuي    أجراويعتبر . ثابتا آان أو متغيرا، نقدا أو عينا     عامل لقاء عمله    ال

فبuدلا مuن الاقتصuار     . نلاحظ، فإن الصياغة الجديuدة قuد حاولuت تفuادي العيبuين اللuذين أشuرنا إليهمuا                  
 عبuارة    وآuذلك  عينuا ، أضuاف التعريuف آلمuة        نقuدا علي تعريف الأجuر بأنuه آuل مuا يتقاضuاه العامuل               

، أعطuي التعريuف الجديuد أمثلuة         "العuلاوات "وبدلا من إعطاء أمثلuة لصuور        ". ثابتا آان أو متغيرا   "
ولنuا ملاحظتuان علuي هuذا     ". يعتبuر أجuرا علuي الأخuص مuا يلuي         "، إذْ اسuتخدم عبuارة       الأجuر لصور  
 :التعديل

 
بمعنuuي هuuو أسuuلوب التعريuuف الجuuامع؛ و" الأجuuر" إن الأسuuلوب المسuuتخدم فuuي تعريuuف لفuuظ -1

ومuن طرائuق الصuياغة المتبعuة فuي هuذا            . آخر، توضيح آل ما يندرج تحuت مسuمّي الأجuر          
النوع من التعاريف، إعطاء عبارة وصفية عامة للفظ المعّرف ثuم  ذآuر أمثلuة علuي سuبيل                    
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بأنهuا آuل حuدث يخuرج عuن          " القوة القاهرة "ومثال ذلك، تعريف عبارة     . المثال لا الحصر  
 علuuي سuuبيل المثuuال لا الحصuuر   يuuأتي بعuuد ذلuuك ذآuuر صuuور   ثuuم. نطuuاق سuuيطرة الأطuuراف 

بحيuuث يمكuuن أن تنuuدرج، بطريuuق القيuuاس، أحuuداث أخuuرى غيuuر       . لأحuuداث القuuوة القuuاهرة  
 .المنصوص عليها صراحة

 
ويفترض عند اتباع هذا الأسلوب أن تصuاغ العبuارة العامuة بحيuث تعبuر عuن الشuمول ولا                     

ويفتuرض أيضuا فuي الأمثلuة المشuار          . بهuا تتضمن قيودا تحد من صفة العموم التي تتصuف          
 .إليها ألا تخرج عن المعني العام الذي تندرج تحته

 
فuي مشuروع القuانون فإننuا سuنلاحظ بسuهولة         " الأجر"وإذا دققنا النظر في صياغة تعريف       

. أن العبارة التي يفترض أن تتسم بالشمول والعمومية جاءت مقيدة بقيود تحد مuن شuمولها               
فuي القuانون القuائم فقuط        " آل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله     "العبارة الجامعة   وبدلا من تقييد    

، وهذا التقييد آما قلنا آان يعيبها، قيدت العبارة في مشروع القانون بuأآثر مuن     "نقدا"بلفظ  
وفuي رأينuا، إن عبuارة       ". ثابتا آان أو متغيرا، نقدا أو عينuا       "لفظ، حيث وصفت الأجر بأنه      

تكفuي وحuدها للدلالuة علuي آuل مuا يحصuل عليuه                " العامuل لقuاء عملuه     آل ما يحصل عليuه      "
 .العامل أيا آان نوع ما يحصل عليه أو تسميته

 
 صيغت العبارة الاستهلالية في المشروع بأسلوب يوحي بإعطاء المعني الكلي للفظ، حيuث               -2

وللوهلuuة الأولuuي، قuuد يسuuود   ". يعتبuuر أجuuرا علuuي الأخuuص مuuا يلuuي   "نصuuت علuuي مuuا يلuuي   
طباع بأن الصياغة الجديدة أفضل، لكن هuذا الانطبuاع يتبuدد عنuدما نكتشuف أن الأمثلuة                   الان

، حسuب تسuمية   "ملحقuات الأجuر  "المذآورة لا يسري عليهuا وصuف الأجuر وإنمuا تعuد مuن        
فuuالعلاوة والبuuدل ليسuuت فuuي حuuد ذاتهuuا أجuuرا، وإنمuuا هuuي مuuن      . القuuانون المuuدني المصuuري 

 . ملحقات الأجر
 

فادي العيuوب التuي أشuرنا إليهuا أعuلاه، يمكuن تعريuف الأجuر علuي النحuو                     وفي رأينا، أنه لت   
 ....".ويدخل في ذلك ما يلي . آل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله"التالي 

 
  تعريف الوهبة-ثالثا

 
مuuن المبuuادئ المسuuتقرة لصuuياغة مuuادة التعuuاريف أن تقتصuuر وظيفuuة التعريuuف علuuي شuuرح     

ى إدراجها في مادة التعuاريف لأي مuن الأسuباب التuي شuرحناها               المقصود بمعاني الكلمات التي رؤ    
ومن ثuم، يجuب ألا يتضuمن تعريuف أي لفuظ أي حكuم موضuوعي حتuى ولuو آuان علuي صuلة                  . سابقا

 .مباشرة باللفظ المعرف
 

الوهبة في المشروع تضمن التعريف حكما موضوعيا حيث نuص البنuد            "وفي تعريف لفظ    
 :علي ما يلي) 1( من المادة 8

 
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني والمنظمة النقابية المعنية "

 ...".علي العاملين ) الوهبة(بكيفية توزيع 
 

وفي رأينا، إن هذا الحكم حكم موضوعي وآان ينبغي فصله عن مادة التعuاريف وإدراجuه                
 .ضمن الباب الذي يتناول الأجور
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  تعريف الليل-رابعا
 

 ".الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها"في المشروع بأنه " الليل"فظ يعّرف ل
 

ويقصuuد بuuالتعريف المعجمuuي، آمuuا أسuuلفنا،   . ويعuuد هuuذا التعريuuف مuuن التعuuاريف المعجميuuة  
ويسuتخدم التعريuف المعجمuي    . التعريف الذي يصف الكلمة بكلمة أخuرى تقابلهuا بطريقuة القuواميس          

وفيمuuا يتعلuuق بلفuuظ . المصuuطلحات العاديuuة وليسuuت  الفنيuuةالمصuuطلحاتفuuي القuuانون أساسuuا لتعريuuف 
، "الفتuرة مuا بuين غuروب الشuمس وشuروقها           "وهuو   " فلكيا"، فإن لهذا اللفظ معني عاديا أو          "الليل"

فuي مجuال تغلuيظ عقوبuة        " الليuل "وعلى سuبيل المثuال، فسuر لفuظ          . لكن يمكن أن يكون له معنى فني      
 ومuا تثيuره فuي الuنفس مuن      الظلمuة يعني الظروف التuي تماثuل   ، بأنه ليلاجريمة السرقة التي ترتكب  

 .خوف ورهبة
 

ويرى البعض أن إدراج هذا التعريف يهدف إلى عدم ترك مجال للاجتهاد بالنسبة لأحكuام               
وبعبuuارة أخuuرى، فuuإن إدراج تعريuuف للفuuظ  . 37سuuاعات العمuuل والأجuuور الإضuuافية والتفتuuيش الليلuuي 

 .طريق أمام من يحاول تفسيره بمعناه الفنيبمعناه العادي يعنى سد ال" الليل"
 

والقاعuدة  . لأنه يشرح المعنuي العuادي الشuائع للفuظ         . ومن رأينا أن هذا التعريف لا مبرر له       
اسuتخدم  " الليuل "ولuو آuان لفuظ       . هي تعريف اللفظ حين يرد في القانون بمعناه الفني، وليس العكس          

 قسuم التعuاريف وإعطuاؤه ذلuك المعنuي       في القuانون بمعنuي اصuطلاحي فنuي، لوجuب إدراجuه ضuمن              
لا يرد آثيuرا سuواء فuي القuانون القuائم أو فuي مشuروع                 " الليل"ومما يؤيد رأينا أيضا أن لفظ       . الفني
 .القانون

 
  ضرورة إدراج تعاريف وتفسيرات للألفاظ المتكررة في القانون-خامسا

 
ض، يسuuuتخدم ولهuuuذا الغuuuر. مuuuن وظuuuائف التعريuuuف، آمuuuا سuuuبق أن أوضuuuحنا، الاختصuuuار  

بعبuارة  " وزيuر القuوى العاملuة والهجuرة      "ومثuال ذلuك، تعريuف       . التعريف الاصuطلاحي للاختصuار    
 ".الوزير المختص"
 

الاتحuاد  "ومن العبارات التي آان ينبغuي إدراج تعuاريف لهuا فuي مشuروع القuانون، عبuارة                
بغuي إدراج تعريuف لهuا       ونظرا لتكرار هذه العبارة مرارا، فإنuه آuان ين         ". العام لنقابات عمال مصر   

 .في مادة التعاريف تجنبا لاستخدام صيغتها الطويلة
 

للاختصار وتجنب استخدام لفظ معين أو عبارة معينة " للتفسير"وللغرض نفسه، يمكن إدراج مادة  
ير آل المواد المحال إليها في هذا القانون تش"ومثال ذلك، إدراج مادة تفسيرية تنص على أن . مرارا في القانون

إن هذه المادة من شأنها اختصار آثير من الكلمات آلما ." إلى مواد هذا القانون، ما لم يرد فيه نص خلافا لذلك
 .تكررت الإشارة إلى مواد في القانون

                                                 
، 1996دار المطبوعuات الجامعيuة،   : علي عوض حسن، الوجيز في شuرح قuانون العمuل، الإسuكندرية        . د

 .75ص 
)9( 
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 الأحكام العامة: المطلب الثاني
 

 )7(المادة 
 

 : نص المادة
 
 علuي العمuل بuه، إذا آuان يتضuمن      يقع باطلاً آل اتفuاق يخuالف أحكuام هuذا القuانون ولuو آuان سuابقاً                "

 .انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه
 

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضuل تكuون مقuررة فuي عقuود العمuل الفرديuة أو الجماعيuة أو                
 .الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف

 
براء من الحقوق الناشئة للعامل عن عقد العمل خلال         ويقع باطلاً آل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إ       

 ".مدة سريانه أو خلال شهر من تاريخ انتهائه متي آانت تخالف أحكام هذا القانون
 

 :التعليق
 

. تهدف هذه المادة إلى عدم الإخلال بحقوق العامل والمزايا التuي سuبق لuه الحصuول عليهuا              
يخالف أحكام هذا القانون ولuو آuان سuابقا علuي      ) أو اتفاق (وتنص هذه المادة علي بطلان آل شرط        

وقد احتار الصائغ في صياغة هذه المادة من ناحية اختيuار اللفuظ المناسuب لمuا يقuع عليuه                     . العمل به 
، )آما في المشuروع المقuدم مuن الحكومuة     (الاتفاق، أم )آما في القانون القائم (الشرطالبطلان؛ أهو   

 ؟)شروع الذي أقرته اللجنة المشترآةآما في الم (الشرط أو الاتفاقأم 
 

أي مuuن هuuذه الصuuياغات الuuثلاث يحقuuق هuuدف      : ودعونuuا نطuuرح السuuؤال بصuuورة أخuuرى    
الصuuائغ؟ ولكuuي نجيuuب علuuي هuuذا السuuؤال دعونuuا نفتuuرض وجuuود عقuuد عمuuل سuuابق لتطبيuuق القuuانون  

، ثuاني وال. ، ينص علي تحديد ساعات العمل بتسuع سuاعات فuي اليuوم             الأولالجديد يتضمن حكمين؛    
فuي هuذه الحالuة، يبطuل الشuرط الuذي            . للعامuل % 10ينص علي تحديد عuلاوة دوريuة سuنوية بنسuبة            

يحuuدد سuuاعات العمuuل بتسuuع سuuاعات يوميuuا إذا تضuuمن القuuانون الجديuuد حكمuuا يحuuدد الحuuد الأٌقصuuى       
لساعات العمل يوميuا بثمuاني سuاعات لأن الشuرط الأول يتضuمن حكمuا ينuتقص مuن حقuوق العامuل                   

 . في القانون الجديدالمقررة 
 

ولكن ما أثر هذا البطلان علي العقد المدرج به هذا الشرط؟ هل يبطل آل العقد بما يعنيه 
في % 10ذلك من إبطال الحكم الثاني المشار إليه أعلاه بتحديد العلاوة الدورية السنوية بنسبة 

ة علي ذلك هي بالنفي، لأنه ؟ إن الإجاب%7حين أن القانون الجديد حدد الحد الأدنى للعلاوة بنسبة 
حسب نص المشروع يستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة في العقد السابق 

ومعني ذلك ببساطة، أن البطلان يقتصر علي الشرط المخالف لأحكام القانون الجديد لكنه . للقانون
، وآذلك سائر الشروط ومن ثم، يظل العقد. لا يمتد إلى العقد ذاته أو إلى غيره من الشروط

 .الأخرى، صحيحا
 

وفuuي . مuuا هuuو إلا مجموعuuة مuuن الشuuروط المتفuuق عليهuuا ) أو الاتفuuاق(وآمuuا نعلuuم فuuإن العقuuد 
ضuuوء مuuا شuuرحناه، قuuد يتضuuمن العقuuد أآثuuر مuuن شuuرط لمصuuلحة العامuuل، أو أآثuuر مuuن شuuرط لغيuuر    

 شuرط مuا مخuالف لا    بل إن العقد قد تكون آل شروطه لغير مصلحة العامل، فهل بطuلان   . مصلحته
يسري علي آuل الاتفuاق إذا آuان الاتفuاق برمتuه مخالفuا؟ الإجابuة، بuالقطع، هuي أن مuا يسuري علuي                  
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ولuuيس لفuuظ  " الشuuرط"الشuuرط يسuuري علuuي الاتفuuاق آلuuه، حتuuى ولuuو آuuان القuuانون يتضuuمن لفuuظ          
 ".الاتفاق"
 

، لم يكuن    "قشرط أو اتفا  "إلى عبارة   " شرط"وفي ضوء ما تقدم، يتضح لنا أن تعديل لفظ          
 اتفuاق يقع باطلا آuل شuرط أو   "لأنه عندما نقول . له ما يبرره، بل إن الصياغة القديمة هي الأفضل   

قد تفتح هذه الصياغة الباب للجدل بأن الاتفuاق برمتuه يصuبح بuاطلا حتuى ولuو تضuمن الاتفuاق             ..." 
فuي المشuروع    ) 7(دة  وحتuى إذا سuلَّمنا بuأن الفقuرة الثانيuة مuن المuا              . شروطا أخرى لمصلحة العامuل    

فuي الموضuع    " الاتفuاق "تقرر صراحة استمرار العمل بالشروط الأفضل للعامل، فuإن إدراج آلمuة             
 .المشار إليه أعلاه تثير نوعا من الالتباس الذي يتطلب جهدا في التفسير لا مبرر له

 
 )8(المادة 

 
 :نص المادة

 
يuنهم عuن الوفuاء بالالتزامuات الناشuئة عuن       إذا تعدد أصحاب العمل آانوا مسئولين بالتضامن فيما ب    "

ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه آلها أو بعضها متضامناً              . هذا القانون 
 ".معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون

 
 التعليق

 
وقuuه فuuي حالuuة يهuuدف المشuuرع مuuن وراء هuuذا الuuنص إلuuى ضuuمان حصuuول العامuuل علuuي حق 

العمل لدي شرآاء متضامنين يكون لكل منهم صفة صاحب العمل، أو تنازل صاحب العمuل للغيuر                 
إذ إن العامuل فuي هuذه الحالuة قuد يصuعب عليuه الحصuول علuي حقوقuه إذا           . عن بعض أو آل أعماله  

 .تهرب آل شريك أو من تنازل له صاحب العمل بحجة أنه لم يرتبط بالعامل
 

.  يكuون العامuل دائنuا؟ ويكuون أصuحاب العمuل ومuن يتنuازلون لهuم مuدينين                    وفي هذه الحالuة   
وبالتuالي،  . مدني، لا يكون التضامن بين المدينين إلا بنص أو بناء علي قانون           ) 279(وطبقا للمادة   

 .إذا لم يدرج المشرع هذا النص في القانون، فلن يستطيع العامل الحصول علي حقوقه
 

وع جuuuاء مشuuuابها بدرجuuuة آبيuuuرة لuuuنص القuuuانون الملغuuuي وبدايuuuة، نلاحuuuظ أن نuuuص المشuuuر
ومعنuuي ذلuuك ببسuuاطة أنuuه بعuuد حuuوالي   . 137/1981، والuuذي حuuل محلuuه القuuانون القuuائم   91/1959

عشرين سنة من تطبيق القانون القائم، عدنا مرة ثانية إلى الصuياغة القديمuة التuي آuان معمuولا بهuا                      
 !!1959حتى سنة 

 
لمuuادة، نجuuد أنهuuا صuuيغت فuuي صuuورة جملتuuين، آuuل منهمuuا     وإذا نظرنuuا إلuuى صuuياغة هuuذه ا 

وفي الجملة الأولي، المخاطب بالقاعدة هم أصحاب العمل، بينما في الجملuة        . تتضمن قاعدة قانونية  
وقuuد يuuوحي ذلuuك للوهلuuة الأولuuي    . الثانيuuة، المخاطuuب بالقاعuuدة هuuو مuuن يتنuuازل لuuه صuuاحب العمuuل     

    uuر المترتuuاختلاف الأثuuدة، أو بuuاختلاف القاعuuدة بuuي القاعuuي     . ب علuuدة فuuدة واحuuد أن القاعuuا نجuuلكنن
واحuدة فuي صuورة    ) أو فكuرة  (والسؤال، إذن، لماذا صيغت قاعuدة       . الجملتين وهي تضامن المدينين   

أصuuحاب "؟ ولمuuاذا اختلuuف المخاطuuب بالقاعuuدة فuuي آuuل مuuن الجملتuuين؛ مuuرة   )أو فكuuرتين(قاعuuدتين 
 ؟" صاحب العملمن تنازل له صاحب العمل متضامنا مع"ومرة " العمل
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فuي الجملuة الأولuي، أصuحاب العمuل مسuئولون            . ودعونا نمعن النظر في صياغة الجملتuين      
وفuuي الجملuuة الثانيuuة، مuuن يتنuuازل لuuه صuuاحب ". بالالتزامuuات الناشuuئة عuuن هuuذا القuuانون"عuuن الوفuuاء 

ذا عuدم  فلمuا ". بجميuع الالتزامuات التuي تفرضuها أحكuام هuذا القuانون       "العمل مسئول معه فuي الوفuاء    
، وآلمuة   "الالتزامuات "قبuل آلمuة     " جميuع "الثبات في التعبير عن نفس المعني؟ لماذا أضuيفت آلمuة            

فuuي الجملuuة الثانيuuة بينمuuا خلuuت منهمuuا الجملuuة الأولuuي؟ ويمكuuن  " هuuذا القuuانون"قبuuل عبuuارة " أحكuuام"
 .استنتاج أن السبب ربما آان لتجنب تكرار نفس العبارة في الجملتين

 
لى الترآيبة اللغوية لكل جملة، فإننا سندرك علuي الفuور اخuتلاف الترآيبuة؛ إذ                وإذا نظرنا إ  

وآمuا  . بينما صيغت الجملuة الأولuي فuي شuكل جملuة شuرطية صuيغت الثانيuة فuي شuكل جملuة عاديuة             
أوضuuuحنا، فuuuإن آلتuuuا الجملتuuuين تقuuuرران قاعuuuدة واحuuuدة؛ أي أن وظيفتهمuuuا واحuuuدة، فلمuuuاذا اختلفuuuت   

 الترآيبة؟
 

. لصياغة، يعني اخuتلاف الأسuلوب والكلمuات والتراآيuب عuدم ثبuات التعبيuر         ومن منظور ا  
ويعنuuي ثبuuات التعبيuuر، اسuuتخدام لفuuظ موحuuد للإشuuارة إلuuى نفuuس الشuuخص أو الشuuيء داخuuل الوثيقuuة      

ويجب أن تكون الإشارات إلى نفس الأشخاص أو الأشياء أو حتى الأفعال ثابتة وموحuدة               . القانونية
المقبuوض  "و" المعتقuل "و" المسجون"و" المحبوس"، مثلا، استخدام لفظ     فلا يصح . في آل الوثيقة  

 .في نفس القانون للإشارة إلى نفس الشخص" عليه
 

وفي هذه الخصوصية، بالذات، تختلف اللغة القانونية عن اللغة العادية، إذ إنه بينما يؤدي 
ي اللغة القانونية إلى آثار تنويع اللفظ في اللغة العادية إلى لباقة التعبير، فإن ذلك قد يؤدي ف

مأساوية، إذ قد يفسر استخدام لفظين مختلفين للإشارة إلى نفس الشخص أو الشيء في نفس 
ومن ثم، إذا آان المطلوب في اللغة العادية هو . الوثيقة على أنه اختلاف في معنى المشار إليه

انونية هو التضحية بكل التضحية بالوضوح من أجل جمال التعبير، فإن المطلوب في اللغة الق
.شيء في سبيل الوضوح  

 
إن من القواعد ":"آتب القاضي بلاآبيرن) 1866" (هاردلي ضد بيرآس"وفي قضية 

العامة لصياغة الوثائق القانونية منذ أقدم العصور قاعدة تعلمناها عندما آنا مازلنا في مرحلة 
.38"المعنىالدراسة وهى ألا نغير شكل الكلمات ما لم نكن ننوي تغيير   

 
ومuuن المؤآuuد، عنuuد حuuدوث خuuلاف حuuول تفسuuير نuuص يتضuuمن اسuuتخدام لفظuuين مختلفuuين       

لمuاذا إذن اسuتخدام لفuظ مختلuف إذا          : للإشارة إلى نفس الشuخص أو الشuيء، أن المحكمuة ستتسuاءل            
 !آان اللفظان بنفس المعنى؟ ومن المؤآد أيضا أن المحكمة لن تبتلع بسهولة حجة لباقة التعبير

 
انب ثبات التعبير، هناك مبدأ آخر من مبادئ حسuن السuبك فuي الصuياغة القانونيuة؛            وإلى ج 

وبمعنuي آخuر، تخصuيص جملuة واحuدة          . وهو مبuدأ عuدم تنuاول الفكuرة الواحuدة فuي أآثuر مuن جملuة                  
فإننuا سuنجد أنهuا، آمuا سuبق أن ذآرنuا، تخصuص          ) 8(وإذا عدنا إلى صياغة المuادة       . للفكرة الواحدة 

 .دة هي تضامن المدينين فضلا عن استخدام ألفاظ وتراآيب مختلفةجملتين لفكرة واح
 

إذا تعدد : "وفي رأينا، يمكن ضبط صياغة هذه المادة بإعادة صياغتها علي النحو التالي
أصحاب العمل أو تنازل صاحب العمل للغير عن بعض أو آل أعماله، آان أصحاب العمل، في 

                                                 
- Elmer Doonan, Op. Cit., p. 107. )38 (
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ليه، في حالة التنازل، مسئولين بالتضامن فيما بينهم حالة التعدد، وصاحب العمل ومن يتنازل إ
 : ومن مزايا هذه الصياغة". عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن أحكام هذا القانون

 
 .أن الحكم صيغ في جملة واحدة لأنه يعكس فكرة واحدة) 1
 .أن المخاطب في الحالتين أصبح هو صاحب العمل في المقام الأول) 2
 .ير وتجنب التكرارتوحيد التعب) 3

 
 )9(المادة 

 
 :نص المادة

 
طبقuا  لا يمنع حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة                ""

 ".للقانون
 

ولuو آuان   -ولا يترتب علي إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيuع                
أو بuالنزول أو الإيجuار أو غيuر ذلuك مuن التصuرفات، إنهuاء عقuود اسuتخدام عمuال                        -بالمزاد العلنuي  

المنشأة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات              
 ".الناشئة عن هذه العقود

 
ميuع  ج" تتعلuق بعبuارة      الأولuي . هناك  ثلاث ملاحظuات علuي الصuياغة اللغويuة لهuذه المuادة              

أمuا الملاحظuة    .  بترآيبuة الجملuة    الثانيuة وتتعلق الملاحظة   ". طبقا لأحكام القانون  الالتزامات الناشئة   
 فتتعلق بمدي توفر العناصر الرئيسية للجملuة التشuريعية فuي صuياغة الفقuرة الأولuي مuن هuذه              الثالثة
 .المادة

 
 المقدم من الحكومuة،    ، ذآرت المذآرة الإيضاحية للمشروع    الأوليوفيما يتعلق بالملاحظة    

من القuانون القuائم باعتبuار       ) 9(أن الاتجاه آان يميل في البداية لحذف الفقرة الأولي الواردة بالمادة            
فuي هuذا   أنه بمجرد انقضاء المنشuأة فuلا يمكuن أن تسuتمر فuي تحمuل الالتزامuات المنصuوص عليهuا                  

م بهuا المنشuأة فuي هuذه الحالuة هuي         ولذلك، رؤى أن الالتزامات التي من المتصuور أن تلتuز          : القانون
تلك التي اآتمل نشوؤها قبل انقضاء هذه المنشأة، أما غيuر ذلuك مuن الالتزامuات فuلا محuل للالتuزام                      

 .بها
 

الuuواردة فuuي  " المنصuuوص عليهuuا فuuي هuuذا القuuانون   جميuuع الالتزامuuات  "وإذا قارنuuا عبuuارة  
، نجuد أن العبuارة قبuل        "قuا لأحكuام القuانون     الناشuئة طب  "القانون القائم بالتعديل الذي أدخل إليها وهuو         
أنهuا تشuير إلuى القuانون علuي          " طبقuا لأحكuام القuانون     "التعديل أآثر وضوحا، إذ قد يفهم مuن عبuارة           

وإذا آان ذلك هو فعلا قصد الصائغ، فكيف يمكuن عقuلا تحديuد هuذه الالتزامuات؟ وإذا آuان                . إطلاقه
الالتزامuuات "إلuuى ..." ت المنصuuوص عليهuuا فuuي  الالتزامuuا"القصuuد مuuن التعuuديل هuuو تعuuديل عبuuارة   

طبقuا  "، فإن من الضروري تعديل التعديل بحيث تصاغ العبuارة آمuا يلuي                 ..."الناشئة طبقا لأحكام    
 ". القانونهذالأحكام 

 
 الخاصuuuة بترآيبuuuة الجملuuuة، نجuuuد أن شuuuبه الجملuuuة الجuuuار الثانيuuuةوفيمuuuا يتعلuuuق بالملاحظuuuة 

م علuuي الفاعuuل فuuي الصuuياغة الuuواردة بالقuuانون القuuائم وآuuذلك     مقuuد." �مuuن الوفuuاء بuu ـ"والمجuuرور 
لا "الصياغة المقترحة في المشروع المقدم من الحكومuة حيuث نصuت الفقuرة الأولuي علuي مuا يلuي                       

بينمuا عuدلت هuذه الصuياغة فuي المشuروع            ..." حuل المنشuأة      .... من الوفاء بجميuع الالتزامuات     يمنع  
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    uuب العuuى الترتيuuة إلuuن اللجنuuدم مuuة   المقuuبحت الجملuuة وأصuuأة   "ادي للجملuuل المنشuuع حuuن .. لا يمنuuم
 ...".الوفاء

 
أما من ناحية حسن السبك فالأولي أن . ومن ناحية قواعد اللغة، تعد الصياغتان صحيحتين

وعلي سبيل المثال، . توضع الكلمات المرتبطة من حيث المعني في وضع متجاور بقدر الإمكان
 يمثلان معا وحدة واحدة، إذ لا يتصور حدوث فعل بمعزل عن يوضع الفعل بجوار الفاعل لأنهما

ولتحقيق هذا الهدف، يلجأ . وللسبب نفسه لا يوضع المفعول به بمنأى عن الفاعل والفعل. فاعل
 عندما يحدث تباعد بين هذه inversionالصائغ الماهر إلى استخدام أسلوب التقديم والتأخير 

 ومثال ذلك، أن يقدم المفعول علي الفاعل، آما في الأمثلة العناصر نتيجة لطول عبارة أي منهم؛
 :التالية

 
 :يعد عملا تجاريا. "1

� شراء المنقولات -أ� ) ، ق م ت4م " (
 
 ) ، ق م م2-125م ." (�يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة . "2
 
�تعتبuuر بيوعuuا عقuuود التوريuuد التuuي     . "3�يuuع الuuدولي   ، اتفاقيuuة فيينuuا بشuuأن عقuuود الب   3م " (

 )1980للبضائع ، لسنة 
 

وإذا آان لابد من الفصل بuين الفاعuل والفعuل ، يجuب ألا يتجuاوز هuذا الفصuل عشuر آلمuات،                         
مثل أرقuام التليفونuات أو الأشuياء الماديuة          (وذلك لأن ذاآرتنا قصيرة الأجل تحتفظ بدقة بسبعة بنود          

.). ، والكلمuuات أحاديuuة المقطuuع، الuuخمثuuل السuuيارات أو المuuارة فuuي تقuuاطع طريuuق والأرقuuام العشuuرية
ومن ثuم، يجuب   ". 2 -أو +  السحري  7رقم  "ويشار أحيانا إلى هذه الظاهرة المتعلقة بالذاآرة باسم         

 .39 آلمات في الجملة7 لكل مجموعة من closure" قفلة"أن تكون هناك 
 

ة ونحuuن نقuuرأ ونتuuذآر الأشuuياء فuuي مقuuاطع، ولuuذلك تكتuuب أرقuuام بطاقuuات تحقيuuق الشخصuuي    
" قفلuة "وأرقام التليفونات، وغيرها مجuزأة فuي مقuاطع حتuى يسuهل تuذآرها، ومعنuى ذلuك أن هنuاك                  

 .باستمرار لكل مقطع
 

فقuuرتين؛ الجملuuة الأولuuي فuuي  ) 6(وتتضuuمن المuuادة ). 6(ومثuuال ذلuuك أيضuuا صuuياغة المuuادة  
 الuدعاوى   من الرسوم القضائية في جميuع مراحuل التقاضuي          تعفي"الفقرة الأولي تنص علي ما يلي       

 المشار إليها في الفقuرة      الفئاتوتعفي  : "بينما صيغت جملة الفقرة الثانية آما يلي      .". �الناشئة عن   
� منالسابقة ." 

 
 آلمة، وبالتالي 16وما يتصل به من " الدعاوى"وفي الجملة الأولي، يتكون نائب الفاعل 

أما في الجملة الثانية، ).  آلمات7(لزم أن يتقدم عليه شبه الجملة الجار والمجرور وما يتعلق به 
" الفئات"جاء نائب الفاعل في مكانه الطبيعي متقدما علي جملة الجار والمجرور لأن نائب الفاعل 

، بينما شبه الجملة الجار والمجرور وما يتعلق به يتكون من ) آلمات6(وما يتصل به مكون من
 . آلمة18

 

                                                 
- Ibid, p. 68. )39 ( 
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شuuروع المقuuدم مuuن الحكومuuة، آانuuت الفقuuرة  وطبقuuا للم). 9(ونعuuود مuuرة أخuuرى إلuuى المuuادة  
لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا للقانون، حل المنشuأة            : "الأولي تنص علي ما يلي    

وأثنuاء مناقشuة هuذه الصuيغة أمuام مجلuس الشuورى، اسuتوقفت                ". أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسuها      
اقتuuرح تعuuديل الصuuياغة بحيuuث يتقuuدم نائuuب  صuuلاح منتصuuر و/هuuذه الصuuياغة نظuuر العضuuو الأسuuتاذ 

علuي  )  آلمات9(علي شبه الجملة الجار والمجرور وما يتعلق به       )  آلمات 8(الفاعل وما يتصل به     
ولuذلك، عuدلت الصuياغة فuي المشuروع الuذي أقuره              . أساس أنه لم يعد هنuاك مبuرر للتقuديم والتuأخير           

فيتها أو إغلاقهuا أو إفلاسuها مuن الوفuاء     لا يمنuع حuل المنشuأة أو تصu         : "مجلس الشورى إلuى مuا يلuي       
ونلاحظ في هذه الصياغة المعدلة أن عuدد آلمuات        ". بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لأحكام القانون     

، ومuن   ) آلمuات  8(تعادل تماما عدد آلمات شبه الجملuة الجuار والمجuرور            )  آلمات 8(نائب الفاعل   
 .ثم، احتفظت الجملة بترتيبها العادي

 
 وهuي مuدي تuوفر العناصuر اللازمuة للجملuة التشuريعية فuي                 الثالثuة تعلuق بالملاحظuة     وفيما ي 
، وهو مuن أوائuل مuن آتبuوا عuن موضuوع الصuياغة                "جورج آود "، يري الفقيه    )9(صياغة المادة   

 :التشريعية، أن الجملة التشريعية تتكون من، أو يجب أن يتوفر فيها، أربعة  عناصر رئيسية؛ هي
 

 legal subjectالقانوني المخاطب بالحكم  .1
  legal action الفعل القانوني  .2
 ،case description وصف الحالة التي يسري عليها الحكم القانوني  .3
 .conditions40 الشروط التي ترد علي الحكم القانوني  .4
 

ورغuuuم أن تحليuuuل آuuuود للجملuuuة التشuuuريعية قuuuد لا ينطبuuuق بشuuuكل آuuuاف علuuuي آuuuل الجمuuuل    
آبيuuرة لا سuuيما بسuuبب الاهتمuuام الuuذي يوليuuه لترآيبuuة الجملuuة وترتيuuب         التشuuريعية، فهuuو ذو قيمuuة   

 .41العبارات المقيدة للمعني في أفضل موقع لها
 

 الشخص الذي يخول حقا أو امتيازاً أو سلطة أو legal subjectويقصد بالفاعل القانوني 
ياز أو سلطة، ولا لا يمكن تخويل أي حق أو امت: " وفي رأي آود. يفرض عليه التزامُ أو مسئولية

ويعتبر الشخص الذي يجوز له أو لا ." يمكن فرض أي التزام أو مسئولية إلا علي شخص ما
يجوز له؛ أو يجب عليه أن يفعل أو لا يفعل شيئا ما؛ أو يخضع لشيء ما، هو الفاعل القانوني 
legal subject  42.  
 
وفي الصياغة التشريعية، . سم أو ما يعادل الا nounوغالبا ما يكون الفاعل القانوني اسما 
يكون الفاعل القانوني هو الشخص الذي يفرض عليه الالتزام أو يخول السلطة أو الحق أو 

ومع ذلك من الضروري التفريق بين الفاعل في الجملة العادية والفاعل في الجملة . الامتياز
" الفاعل القانوني"التشريعية، الذي يشار إليه غالبا باسم  legal subject ويوضح لنا المثال التالي . 

:الفرق بين الفاعل القانوني والفاعل في الجملة العادية  
 
1. Tenant shall pay the rent within the first 1 .يدفع المستأجر الأجرة في غضون

                                                 
- Elmer Doonan, Op. Cit., p. 138 )40 (

 
- V. K. Bhatia, Op. Cit., pp. 5-6 )13( 

 
- Elmer Doonan, Op. Cit., p. 140 )14 (
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week of each month. الأسبوع الأول من آل شهر.  
 

2. A notice must be in writing. 2 . الإخطار مكتوبايجب أن يكون  
 
" المستأجر"المذآور أعلاه، يعتبر الفاعل العادي في الجملة ) 1(وفي المثال   Tenant هو 

، لا يعتبر الفاعل العادي في )2(أما في المثال . نفسه الفاعل القانوني الذي يقع عليه الالتزام
" الإخطار"الجملة  notice . الالتزام هو الفاعل القانوني؛ أي الشخص الذي يقع عليه  

 
لاسيما إذا آان المطلوب (ووفقا للتعريف المذآور أعلاه، يشترط أن يكون الفاعل شخصا  

لأنه لا يمكن تحميل التزام أو واجب؛ أو تخويل حق أو ) هو فرض التزام ما أو تخويل حق ما
ا ومن ثم، لا يمكن أن يكون الفاعل القانوني، مثلا، آلب. امتياز أو سلطة لجماد أو حيوان a dog .

: آما في المثال التالي  
 

- A dog shall not enter a public park 
unless it wears a dog’s licence. 

 يحظر دخول الكلاب إلى المتنزهات العامة-
.ما لم تحمل ترخيصا بذلك  

 
والأصح أن . فالكلب لا يستطيع القراءة ولا يمكن تحميله بالتزام يعاقب على مخالفته 

: حكم في الجملة المذآورة أعلاه آما يلييصاغ ال  
 

- A person shall not bring a dog into a 
public park unless the dog wears a 

dog’s licence. 

 يحظر على أي شخص اصطحاب الكلاب-
إلى المتنزهات العامة ما لم يحمل الكلب 
.ترخيصا بذلك  

 
       uا         وقد يكون الفاعل القانوني المطلوب تحميله بuا طبيعيuا، شخصuا مuه حقuا أو تخويلuالتزام م

physical person أو اعتباريا juristic person.  
 

ومن الضuروري أن يuتم التعبيuر بوضuوح عuن الفاعuل فuي الجملuة، ومuن ثuم، يجuب تحديuد                          
 .الشخص المخاطب بالحكم القانوني بشكل واضح

 
هuا حكuم مuا والتuي يuؤدي           تحديد الأوضاع والظروف التuي ينطبuق علي        caseويقصد بالحالة   

ويعتبر تحديuد الحالuة وإدراجهuا       . تحديدها بوضوح في الجملة إلى جعل القانون أآثر وضوحا ودقة         
ويسuuاعد وصuف الحالuuة علuuي تحديuuد  . 43فuي الحكuuم القuuانوني جانبuا هامuuا مuuن عمuuل الصuائغ القuuانوني   

 .الأوضاع التي يكون فيها الحكم القانوني نافذا
 

رورة التعبير عن الحالة في بدايuة الجملuة لأن آتابuة حكuم يuوحي            بض" آود"وينصح الفقيه   
بأن تطبيقه سيكون عاما ثم تقييد هذا الحكم بعبارات مقيدة للمعنى أو عبارات شرطية مuن شuأنه أن               
يضلل القارئ، إذ إن القارئ لن يكتشف إلا في نهاية الجملة ما إذا آuان هuذا الحكuم واجuب التطبيuق                       

آلمuا  : "ويقuول آuود  .  الحكم غير واجب التطبيق فإنه سuيكون قuد أضuاع وقتuه          أم لا، وإذا اآتشف أن    
آان المقصود من القانون ألا يسري إلا في ظuروف معينuة، فuإن هuذه الظuروف يجuب وصuفها قبuل                         

                                                 
- Vcrac Crabbe, Op. Cit., p. 75 )43 (
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لuو أن هuذه القاعuدة قuد روعيuت       : "ويضuيف آuود قuائلا     . 44"التعبير عن أي جuزء آخuر مuن التشuريع          
 والعبuuارات المقيuuدة للمعنuuى التuuي تشuuوه  provisosت الشuuرطية لأمكuuن تجنuuب تسuuعة أعشuuار العبuuارا 

 ".القانون
 

الuuذي يتضuuمن مائuuة ألuuف  (1980وفuuى تحليلuuه التطبيقuuي لقuuانون الإسuuكان الإنجليuuزي لسuuنة  
 تأخuuذ موقعuuا ثابتuuا داخuuل الجملuuة، حيuuث تuuأتى فuuي where-clauseأن عبuuارة " بهاتيuuا"، لاحuuظ )آلمuuة

 139، فإنuه مuن بuين    "بهاتيuا "ووفقuا للتحليuل الuذى أجuراه     . القانونيuة أغلب الأحوال في بداية الجملة     
 .45 عبارة مواقعها في بداية الجملة122حالة استخدمت فيها عبارة وصف الحالة، اتخذت 

 
لمعرفuuة مuuدي  ) 9(والآن، دعونuuا ننظuuر إلuuى الصuuياغة اللغويuuة للفقuuرة الأولuuي مuuن المuuادة      

مuن ناحيuة تuوفر العناصuر الأربعuة الرئيسuية لصuياغة              انطباق تحليل آود علي صuياغة هuذه الفقuرة           
وقبل تحليل صياغة هذه الفقرة، من الضروري أن نحدد الهدف التشuريعي منهuا              . الجملة التشريعية 

 .أولا
 

عبuد الuرحيم نuافع، مقuرر اللجنuة المشuترآة، أمuام مجلuس                /ووفقا لما ذآuره السuيد المستشuار       
حفuظ  "، فإن هذه الفقرة تهدف إلى       2002 من مارس    10الشورى في الجلسة المنعقدة صباح الأحد       

حق العامل عند إفلاس صاحب العمل، بحيث يُحفuظ هuذا الحuق طبقuا للالتزامuات التuي آانuت قائمuة                     
بين العامل وصاحب العمل، ويكون للعامل التuدخل فuي التفليسuة أو التصuفية بالقuدر الuذي لuه الحuق                       

أمuuا إذا سuuكت التشuuريع، سuuقط حuuق العامuuل فuuي  . لعمuuلفيuuه وفقuuا للعقuuد القuuائم بuuين العامuuل وصuuاحب ا 
 ".التدخل مع إجراءات التفليسة

 
وبعبارة أخرى، فإن الهدف التشuريعي مuن هuذه الفقuرة هuو حفuظ حuق العامuل فuي مواجهuة                        
. الدائنين الآخرين لصuاحب العمuل وذلuك فuي حالuة حuل المنشuأة أو تصuفيتها أو إغلاقهuا أو إفلاسuها             

لم تحفuظ فحسuب حuق العامuل فuي      ) 6(، فإننا سنجد أن المادة    )6(بنص المادة   وإذا قارنا هذا الهدف     
مواجهuة الuuدائنين الآخuرين لصuuاحب العمuuل، وإنمuا أعطuuت للمبuuالغ المسuتحقة للعامuuل أو المسuuتحقين     

لم تحuدد لنuا الحالuة التuي يسuري فيهuا هuذا        ) 6(لكن المادة   . عنه حق امتياز علي جميع أموال المدين      
 .الحق

 
تتحuuدث عuuن حالuuة انتهuuاء  ) 9(حظuuة أخuuرى، وهuuي أن الفقuuرة الأولuuي مuuن المuuادة   وثمuuة ملا

وبالتالي لuن يكuون     . وجود منشأة صاحب العمل إما بسبب الحل أو التصفية أو الإغلاق أو الإفلاس            
 .هناك خلف لصاحب العمل، وإنما هناك دائنون لصاحب العمل

 
، لا يحدد الuنص صuراحة       )9( من المادة    ومن الناحية الفنية للصياغة اللغوية للفقرة الأولي      

لا يمنع حل المنشuأة أو  : "ومرة أخرى، تنص الفقرة الأولي علي ما يلي   . المخاطب بالحكم القانوني  
، فمuuن الuuذي سuuيفي بالالتزامuuات؟ إن الuuنص لا يحuuدد ذلuuك     "… بجميuuع الالتزامuuات  مuuن الوفuuاء . …

). أو المخاطuب بuالحكم القuانوني      (انوني  وبعبارة أخرى، لا تحدد هذه الصياغة الفاعuل القu         . صراحة
والفاعuuل القuuانوني وهuuو، آمuuا " حuuل المنشuuأة"ويجuuب هنuuا أن نفuuرّق بuuين الفاعuuل العuuادي فuuي الجملuuة  

 .أوضحنا، المخاطب بالحكم القانوني
 

                                                 
- Elmer Doonan, Op. Cit., p. 143. )44 (

 
- V. K. Bhatia, Op. Cit., p. )45 (
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ث بحي) 6(، ومن الأفضل إدماجها في المادة )9(لكل ما تقدم، يري الباحث أن هذه الفقرة لا لزوم لها في المادة 
في حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو انتهاء وجودها لأي سبب، : "آما يلي) 6(تبدأ المادة 

 ....".تكون للمبالغ 
 

 المبحث الثالث
 التعليق على بعض المواد
 التي أثير الجدل حولها

 
 )14(المادة 

 
 مuuن بuuين المرشuuحيكuuن  الحuuق فuuي تعيuuين مuuن يقuuع عليuuه اختيuuاره، فuuإذا لuuم  لصuuاحب العمuuل"

، وجuب عليuه قيuد اسuمه     مuن هuذا القuانون   ) 12(الحاصلين علي شهادة القيد المشuار إليهuا فuي المuادة        
 ".خلال خمسة عشر يوما من إلحاقه بالعمل

ممuuuن ترشuuuحهم الجهuuuة الإداريuuuة   . …ويجuuuوز لصuuuاحب العمuuuل أن يسuuuتوفي احتياجاتuuuه    "
 ".مراعية أسبقية القيد…المختصة 
 

إذا آuان   "هذه المادة في مجلس الشورى، تساءل العضو الuدآتور علuي لطفuي              أثناء مناقشة   
يجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته ممuن ترشuحهم جهuة الإدارة، فلمuاذا نضuع هuذا الحكuم؟                     

 وهل لو حذفنا هذه الفقرة لا يكون من حق صاحب العمل أن يعuين               �وهل هو أصلاً محرم عليه؟      
 من يقع عليه اختياره؟

 
 أي، هuuذه الفئuuة التuuي لuuم   �بقuuاء الuuنص مقصuuود بuuه الفقuuرة الأولuuي   " رد المقuuرر بuuأن  وقuuد

، ولكuuن علuuي )علuuي صuuاحب العمuuل أن يعuuين مuuن يختuuاره( ولuuيس محرمuuا �تحصuuل علuuي الشuuهادة 
فإذا سكتنا عن  أحقيته في تقريuر ضuم عمuال            . أساس أننا ألزمنا آل راغب في العمل بأن يقيد اسمه         

 ".صبح مسئولا عن تعيين الغيرمن غير هؤلاء فربما أ
 

لا تفuuرض أي التuuزام علuuي   " يجuuوز"إن آلمuuة "وقuuال العضuuو المستشuuار جمuuال التهuuامي     
 صuuاحب العمuuل أن يسuuتوفي   علuuي"، واقتuuرح بuuدلا مuuن ذلuuك أن يكuuون الuuنص     .�صuuاحب العمuuل  

مuن احتياجاتuه    % 50بنسuبة لا تقuل عuن        . � ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصuة        �احتياجاته  
 ".ع مراعاة أسبقية القيدم
 

إن ذلuك يتنuاقض تمامuا مuع الاتفاقيuات الدوليuة             "وقد عقّب الوزير علي هuذا الاقتuراح قuائلا           
ويخالفها، فلا إجبار لصاحب العمل علي أن يقبل عاملا معينا، ولا إجبuار للعامuل علuي العمuل لuدي        

 ".صاحب عمل معين
 

 موجuuودة فuuي الفقuuرة هuuي أننuuا نقuuول إن أهuuم نقطuuة"وقuuال العضuuو المستشuuار رجuuاء العربuuي 
، فعندما يتم التعيين عن طريق مكتب العمuل، لا يجuرى اختيuار بuل                "راع الأسبقية "لصاحب العمل   

 ."تراعي أسبقية القيد الموجود
 

إن القيuد واجuب، إنمuا فuي         . إن هنuاك حريuة فuي التعاقuد        "وقال العضو الدآتور شوقي السيد      
 %".100ذه مسألة حرية بنسبة الاستخدام والتعيين والتعاقد، فه

 



 46

مuن  تعيuين   الحuق فuي   لصاحب العمuل "صلاح منتصر تعديل الصياغة إلى     /واقترح الأستاذ 
لأن الuuنص ". إذا لuuم يكuuن المرشuuح"بuuدلا مuuن عبuuارة .." � المعuuينيقuuع عليuuه اختيuuاره، فuuإذا لuuم يكuuن 

 ".المرشحكن إذا لم ي"وعبارة " تعيينالحق في "المقترح يوجد به عدم تناسق بين عبارة 
 

" مuuن وقuuع عليuuه الاختيuuار"واقتuuرح العضuuو المستشuuار عبuuد الuuرحمن فuuرج اسuuتبدال عبuuارة  
 ".المرشح"بكلمة 

 
� من بuين الحاصuلين     من عينه إذا لم يكن    "واقترح العضو الدآتور أنور رسلان عبارة        ".

 ".المرشح"بدلا من آلمة 
 

إذن آuل   .  الأساس هو التعيين   ستجعل" من عينه "وعقب الوزير علي ذلك قائلا بأن عبارة        
�الناس ستقوم بالتعيين ولن تحضر شهادة .". 

 
 .آما هي) 14(وقد انتهي مجلس الشورى إلى الموافقة علي المادة 

 
 التعليق  •

 
هنuuاك قاعuuدة بسuuيطة فuuي علuuم الصuuياغة القانونيuuة؛ وهuuي أنuuه إذا فهuuم اثنuuان الuuنص بطريقuuة    

الuدآتور  (سة من المشهود لهم بuالعلم والخبuرة الطويلuة           فما بالنا بخم  . مختلفة، وجب تغيير الصياغة   
علuuي لطفuuي، المستشuuار جمuuال التهuuامي، الأسuuتاذ صuuلاح منتصuuر، المستشuuار عبuuد الuuرحمن فuuرج،     

أليس فuي هuذا وحuده دليuلُ علuي أن الuنص              . يرون عدم اتساق صياغة النص    ) الدآتور أنور رسلان  
اطبuه القuانون إذا آuان خمسuة مuن أهuل العلuم        بحاجة إلى ضبط؟ وما بالنا بالشخص العuادي الuذي يخ    
 والخبرة قد استوقفتهم عبارة النص وطلبوا تعديلها؟

 
وإذا آان الهدف التشريعي، وفقا لما قاله السيد الuوزير، هuو إعطuاء الحuق لصuاحب العمuل                    

؟ "المرشuح "بuدلا مuن آلمuة    " مuن عينuه  " من يقع عليه اختيuاره، فلمuاذا نخشuى مuن عبuارة         تعيينفي  
هuuي التuuي سuuتغري صuuاحب العمuuل بتعيuuين أي شuuخص مuuن غيuuر المقيuuدين " مuuن عينuuه"بuuارة وهuuل ع

 ؟"له الحق في تعيين"بينما لن تغريه عبارة . بمكاتب العمل
 

إن أغلب مشاآل الصياغة القانونية تنشأ نتيجة لنوايا ذاتية للصائغ لا يريuد الإعuراب عنهuا           
وفuي النقطuة   . لتبuاس أو عuدم ثبuات التعبيuر     صراحة فuي الuنص، فتكuون النتيجuة إمuا الغمuوض أو الا              

محل المناقشة، إذا آان هدف الصائغ أصلا هو عدم إغراء صاحب العمل علي تعيuين عuاملين مuن                   
غير الحاصلين علي شهادة القيد، فعليه أن يبحث عن وسائل أخuري مباشuرة تحقuق لuه ذلuك، ولكuن                      

 لصuاحب العمuل فuي أن يعuين مuن            ينبغي عدم الخلط بين هذا الهدف وهدف آخر؛ هuو إعطuاء الحuق             
 .يشاء سواء اختاره من بين المقيدين أم لا

 
وثمة نقطة أخرى تتعلق أيضا بالإفصاح عن نيuة الصuائغ؛ وهuي ضuرورة مراعuاة أسuبقية                   

فمن المطلوب منه مراعاة أسuبقية القيuد؟ قuد يتبuادر إلuى الuذهن للوهلuة الأولuي             . القيد بقائمة المقيدين  
لكن حسنا فعل السيد الوزير عندما أوضح أن صاحب العمل          . احب العمل أن المقصود بذلك هو ص    

غيuuر ملuuزم بuuأن يختuuار ممuuن تشuuملهم قائمuuة المقيuuدين، وإنمuuا الإلuuزام هنuuا يقuuع علuuي الجهuuة الإداريuuة    
المختصة بuأن ترشuح لصuاحب العمuل طبقuا للuدور، ولصuاحب العمuل أن يختuار مuن يuراه آفئuا وألا                 

ا المعني، في رأينا، يتسuق مuع الuنص، لأنuه إذا آنuا قuد أعطينuا صuاحب                    وهذ. يختار من لا يراه آفئا    



 47

العمل الحق فuي أن يختuار مuن غيuر المقيuدين بالقائمuة، فمuن بuاب أولuي علينuا أن نعطيuه هuذا الحuق                              
 .بالنسبة للمقيدين بالقائمة

 
 بمراعuuاة أسuuبقية القيuuد عنuuد ترشuuيحها العامuuل مuuن بuuين      الملزمuuةإذن الجهuuة الإداريuuة هuuي   

 مuuن يشuuاء وأمuuور تنظيميuuة  يعuuينفلمuuاذا نخلuuط بuuين حuuق صuuاحب العمuuل فuuي أن   . قيuuدين بالقائمuuةالم
 المخاطب فيها أصلا هو الجهة الإدارية المختصة؟ أليس من المناسب الفصل بين الأمرين؟

 
وثمة نقطة أخرى تتصل بمسألة قيد العامل بقائمة الراغبين في العمل؛ وهي أن المشuروع               

 فuuي القuuانون جوازيuuاقيuuد اسuuمه لuuدي الجهuuة الإداريuuة المختصuuة بعuuد أن آuuان ذلuuك  العامuuل بuuأن يألuuزم
 قادر علي العمل وراغuب فيuه أن يتقuدم    لكل"تنص علي ما يلي  ) 16(القائم، إذ بعد أن آانت المادة       

وفuuي ..". � آuuل قuuادر علuuي العمuuلعلuuي"عuuدلت فuuي المشuuروع وأصuuبحت آمuuا يلuuي .." لقيuuد اسuuمه 
  مuن الوجوبيuة  ل أمام مجلس الشورى، قال الوزير إننا أردنuا أن نعطuي شuيئا               تعقيبه علي هذا التعدي   

 ".من أجل عملية الإحصاءات لأنه لا أحد يذهب ليقيد نفسه في مكاتب العمل
 

 في العمل بuأن يقيuد اسuمه لuدي الجهuة الإداريuة            راغبإذن، الهدف التشريعي هو إلزام آل       
) 12(لكuن نuص المuادة       .  إجبuار العامuل علuي العمuل        وآما سبق أن أوضحنا، إنه لا يمكن      . المختصة

 هنuا مسuتخدمة     الإلuزام وفuي رأينuا، إن صuيغة        .  من يرغب في العمل أن يقيد اسuمه        يلزمبعد التعديل   
فكيuف نعاقuب مuن يuرفض      . لأن الإلزام يقتضي النص علي عقوبة علي مuن يخالفuه          . في غير محلها  

 . في العمل، وليس علي آل عامل لا يعملمن يرغبقيد اسمه؟ فضلا عن أن الإلزام يقع علي 
 

" الإلزام"وفي رأينا، يجب التفريق بين ثلاث صيغ رئيسية من الصيغ الآمرة؛ هي صيغة              
ولكuuل صuuيغة مuuن هuuذه الصuuيغ قواعuuد  ". الاشuuتراط"وصuuيغة " الجuuواز"وصuuيغة السuuلطة التقديريuuة 

 .وأصول لصياغتها
 

ومثuال ذلuك،    .  بعقوبuة علuي مuن يخالفuه        ففي صيغة الإلزام، يجب أن يكuون الإلuزام مقرونuا          
من المشروع بأن يرسل إلى الجهة الإدارية       ) 15(إلزام صاحب العمل في الفقرة الأولي من المادة         

علuي معاقبuة مuن      ) 241(ولذلك، تنص المادة    . المختصة بيانا مفصلا بعدد  العمال الموجودين لديه       
 . خمسة آلاف جنيهيخالف ذلك بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز

 
، لا تفرض عقوبة علي مuن يخuالف         )أي إعطاء السلطة التقديرية   (ولكن في صيغة الجواز     

. إن شuاء لuم يفعuل      ,النص لأن الفعل مرهون بالسلطة التقديرية للمخاطب بالقuانون، فuإن شuاء فعuل،                
در علuي العمuل      قا لكل"في القانون القائم والتي تنص علي ما يلي         ) 16(ومثال ذلك، صياغة المادة     

 .وبالتالي، لا توجد عقوبة علي من لا يقيد اسمه". وراغب فيه أن يتقدم لقيد اسمه
 

أما صيغة الاشتراط، فيقصد بها الصuيغة التuي تفيuد أن هنuاك متطلبuا مuا ينبغuي عملuه لكuي                        
 :ومثال ذلك ما يلي. يتحقق الفعل القانوني

 
 مuuن أبuuوين مصuuريين ، وأن يشuترط فuuيمن ينتخuuب رئيسuا للجمهوريuuة أن يكuuون مصuريا    -

 75م . (يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية ، وألا تقل سنه عن أربعين سuنة ميلاديuة                
 )من الدستور المصري

 
 مuن الدسuتور   154م . (�يشترط فيمن يعين وزيuرا أو نائuب وزيuر أن يكuون مصuريا                -

 )المصري
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  uuق الهuuيغة لتحقيuuلح صuuي أصuuتراط هuuيغة الاشuuا، إن صuuي رأينuuص وفuuن نuuريعي مuuدف التش

يشuترط فuيمن يعuين لuدي صuاحب          "وبالتالي، يمكن صuياغة المuادة علuي النحuو التuالي             ). 12(المادة  
العمل أن يكون اسمه مقيدا ضمن قائمة الراغبين في العمل بالجهة الإدارية المختصة التي يقuع فuي     

ي قيuد اسuمه، فuإن أقصuي          من يرغب في العمل عل     إجباروما دمنا لا نستطيع     ". دائرتها محل إقامته  
 . عليه أن يقيد اسمه إذا آان يرغب في العملنشترطما يمكن عمله هو أن 

 
ومرة أخرى، نقول إنه ينبغي الفصل بين النية الذاتية للمشرع والنص المكتوب الذي سيتم              

 مuuن يرغuuب فuuي العمuuل بقيuuد اسuuمه، فuuلا يجuuب صuuياغة الuuنص  إلuuزامفuuإذا آنuuا لا نسuuتطيع . العمuuل بuuه
 . الإلزامبصيغة

 
 ):71(المادة 

 
تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات  اختصاص قضائي " 
 :من

اثنuuين مuuن القضuuاة تكuuون الرئاسuuة لأقuuدمهما وفقuuاً للقواعuuد المقuuررة    -
 .بقانون السلطة القضائية

 .مدير مديرية القوي العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه -
 . نقابات عمال مصرعضو عن اتحاد -
 .عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية -

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيuق             
 أحكام هذا القانون

وتفصل اللجنة في النزاع المعuروض عليهuا خuلال سuتين يومuاً مuن تuاريخ  عرضuه                     
 . عليها

           uل العامuب فصuي طلuر            وعلي اللجنة أن تفصل فuة عشuلال خمسuده خuاء عقuل أو إنه
يومuuاً مuuن تuuاريخ أول جلسuuة ويكuuون قرارهuuا نهائيuuاً فuuإذا رفضuuت الطلuuب ألزمuuت          
صuuاحب العمuuل بإعuuادة العامuuل إلuuى عملuuه وأن يuuؤدي إليuuه مuuا لuuم يصuuرف لuuه مuuن        

 .مستحقات وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض
 .تعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلكوعلي اللجنة أن تفصل في الموضوع بال

 .ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فوراً ولو طلب استئنافه
فإذا آان فصل العامل أو إنهاء عقده بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى              
عمله إذا طلب ذلك، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو الإنهuاء لuم يكuن بسuبب                    

 .شاطهذا الن
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد 

 ."المدنية والتجارية
 
 :التعليق  •

 
ويعuد هuذا    . أول ما يلفت النظر فuي هuذه المuادة مuن الناحيuة الشuكلية هuو طولهuا المبuالغ فيuه                       

         uر    الطول المبالغ فيه علامة أولية علي سوء الصياغة خاصة إذا اقترن الطuرات غيuتخدام فقuول باس
 .ويبلغ عدد فقرات هذه المادة عشر فقرات. مرقمة
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ولكن لماذا نقول، بداية، إن هذه علامuة علuي سuوء الصuياغة؟ لنفuرض أننuا أردنuا الإشuارة                      
فuي الفقuرة السuابعة؟ وآيuف        . �إلى آلمة ما أو عبارة ما في هذه المادة، فهuل سuنقول، مuثلا، آلمuة                  

ة السابعة مع عدم وجود تuرقيم للفقuرات؟ ثuم، ألuيس هنuاك احتمuال لحuدوث        سيصل القارئ إلى الفقر 
التباس بالنسبة للفقuرة الأولuي التuي تتضuمن فuي داخلهuا أعضuاء اللجنuة مuوزعين علuي أربعuة بنuود                          

 منفصلة؟ أليس هناك احتمال أن تحسب الفقرة، فقرتين، أو ربما خمس فقرات؟
 

              uا تتنuد أنهuادة فنجuمون المuى مضuأتي إلuم           ثم نuلة رغuية منفصuوعات رئيسuة موضuاول أربع
 :ويمكن تحديد هذه الموضوعات علي النحو التالي. ارتباط آل موضوع بالآخر

 
 . إنشاء لجان ذات اختصاص قضائي للفصل في منازعات العمل -1
 . آيفية بت اللجنة في طلب صاحب العمل فصل العامل -2
 . حالة طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي -3
 .وني المرافعات والإثبات فيما لم يرد بشأنه نص خاص تطبيق قان -4

 
وآما سبق أن أوضحنا، يجب تخصيص جملة لكل فكرة، وفقرة لكل مجموعة جمل تشuكل       
امتuuداداً لuuنفس الفكuuرة، آمuuا يجuuب تخصuuيص مuuادة منفصuuلة لكuuل مجموعuuة فقuuرات تتنuuاول نفuuس             

 الموضوع؟
 

، هuuو مبuuuدأ الهuuuرم  الأولي؛ وهنuuاك مبuuuدآن يحكمuuان طريقuuuة تنظuuuيم أجuuزاء الuuuنص القuuuانون   
pyramid principle ،انيuuرقم والثuuدة الuuو قاعuu7(، ه (No. 7 Rule . بuuرم، يجuuدأ الهuuب مبuuوبموج

. تنظيم المعلومات بشكل متتابع من المعلومات الأآثر عموميuة إلuى المعلومuات الأآثuر خصوصuية                
 البuدايات والانتقuالات     ويعني ذلك أن  . ويجب أن يجهز الكاتب القارئ للمعلومات التي سيرد ذآرها        

عuدم تضuمين أي وحuدة    ) 7(وتعنuي قاعuدة الuرقم    . من أجزاء النص القانوني يجب أن تكون منطقية  
ومثال ذلك، عدم تضمين الفقرة الواحدة أآثuر مuن سuبع جمuل، وعuدم      . آلام أآثر من سبع معلومات 

 .تضمين المادة أآثر من سبع فقرات
 

إن الموضuuوع ). 71(ت التuuي تتناولهuuا المuuادة ومuuرة أخuuرى، دعونuuا ننظuuر إلuuى الموضuuوعا
وتعuuرف المuuواد التuuي تتنuuاول هuuذه الأمuuور باسuuم    . الأول هuuو إنشuuاء لجuuان ذات اختصuuاص قضuuائي  

ومuuن الشuuائع جuuدا اسuuتخدام هuuذه . legal entity-creating clause" المuuواد المنشuuئة لكيuuان قuuانوني"
            uه لا يكuا إنuالغ إذا  قلنuل لا نبuوانين بuي القuا   المواد فuو منهuانون يخلuروع،     . اد قuي المشuك فuال ذلuومث

) 34(التuي تuنص علuي تشuكيل لجنuة عليuا لتخطuيط واسuتخدام القuوي العاملuة، والمuادة                       ) 11(المادة  
 .التي تنص علي تشكيل مجلس قومي للأجور

 
 :وتصاغ المادة المنشئة لكيان قانوني، عادة، بحيث تتضمن العناصر التالية

 
تشكل لجان ذات اختصاص قضائي للفصuل فuي         (ء الكيان القانوني     الأمر التشريعي بإنشا   -1

 ).منازعات العمل
بقuuرار جمهuuوري، بقuuرار مuuن رئuuيس الuuوزراء، بقuuرار     ( طريقuuة إنشuuاء الكيuuان القuuانوني    -2

 )..وزاري، إلخ
 ).الرئيس والأعضاء( تشكيل الكيان  -3
 . الاختصاصات -4
 . طريقة العمل واتخاذ القرارات -5
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 العناصر الخمسة فكرة منفصلة يمكن أن يعبر عنها بجملة ويعتبر آل عنصر من هذه
وفي هذه الحالة تخصص فقرة واحدة . واحدة أو أآثر من جملة في  حالة وجود امتداد لنفس الفكرة

ويراعي في ذلك التتابع المنطقي بحيث يتم . لمجموعة الجمل التي تشكل امتدادا لنفس الفكرة
 .اصيلالانتقال من المبدأ العام إلى التف

 
ويؤدي، عادة، الدمج في فقرة واحدة بين أآثر من عنصر من العناصر الخمسuة المuذآورة        
أعلاه إلى عدم الالتفات إلى تفاصيل هامة ربما لم تكن لتغيب عن الأنظار لو أن آل عنصuر صuيغ                    

معت فإننا سنجد أنها قد ج    ) 71(وإذا نظرنا إلى صياغة الفقرة الأولي من المادة         . في جملة منفصلة  
تشuuuكل لجuuuان ذات "؛ الأمuuuر التشuuuريعي بإنشuuuاء اللجuuuان  الأول. بuuuين ثلاثuuuة عناصuuuر فuuuي آن واحuuuد 

بقuرار مuن وزيuر العuدل بالاتفuاق مuع الجهuات              "؛ طريقة إنشاء اللجان     والثاني،  "اختصاص قضائي 
وهذا الأمر حتما، مuن حيuث المبuدأ، سuيؤدي إلuى عuدم               ". …من  "تشكيل اللجان   ؛  والثالث،  "المعنية
 .آيز علي آل عنصر علي حدة مما يؤدي إلى إغفال تفاصيل ربما تكون هامةالتر

 
فإذا نظرنا، مثلا، إلى الأمuر التشuريعي بتشuكيل اللجuان، فإننuا سuنجد أنuه ليسuت هنuاك مuدة                        

ومن منظور حسن السبك وزيادة الوضوح، آuان يجuب          . محددة يتم في غضونها تشكيل هذه اللجان      
منفصuuلة ولuuيس هنuuاك أي مبuuرر علuuي الإطuuلاق للجمuuع بuuين الأفكuuار تنuuاول تشuuكيل اللجuuان فuuي فقuuرة 

�: من. � لجان �بقرار من . �تشكل"الثلاثة في جملة واحدة .". 
 

ومuن اللافuت للنظuر أن صuياغة هuذه           . ثم نأتي للفقرة التي تتحدث عن اختصاصuات اللجنuة         
 بالفصuل فuي     يرهuا دون غ "وتنص هذه الفقرة علي اختصuاص هuذه اللجنuة           . الجملة مبهمة ومقتضبة  

؟ "دون غيرهuا "فمuا الفائuدة مuن عبuارة        ". الناشئة عن تطبيق أحكام هuذا القuانون       المنازعات الفردية   
 ناشuئة وما المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون؟ هل فصuل العامuل، مuثلا، منازعuة            

 آuان الفصuل غيuر ناشuئ      عن تطبيق أحكام هذا القانون؟ وهل اللجنuة لا تنظuر فuي فصuل العامuل إذا                 
 !عن تطبيق أحكام هذا القانون؟

 
ثuuم تتحuuدث الفقuuرة التاليuuة لuuذلك عuuن المهلuuة الزمنيuuة التuuي تفصuuل خلالهuuا اللجنuuة فuuي النuuزاع  

ويتبuع ذلuك سuبع فقuرات تتنuاول فكuرتين؛       . المعروض عليها، وهو أمر يتعلق بأسuلوب عمuل اللجنuة        
 طلuب صuاحب العمuل فصuل العامuل، وحالuة طلuب            هما، آما سبق أن أوضحنا، آيفية بت اللجنة في        

، تبuuدأ مuuادة جديuuدة )سuuبع فقuuرات(وبعuuد هuuذا الفاصuuل الطويuuل . فصuuل العامuuل بسuuبب نشuuاطه النقuuابي
ألم يكuن مuن الأفضuل إدراج الفقuرة الأولuي مuن       . تتناول آيفية اتخاذ اللجنة لقراراتها") 72"المادة  (

عuuن آيفيuuة اتخuuاذ اللجنuuة لقراراتهuuا ضuuمن المuuادة ، أو علuuي الأقuuل الجuuزء الuuذي يتحuuدث )72(المuuادة 
المنشئة لهذه اللجان علي أساس أن ذلك يتعلق بأسلوب عمل اللجنة؟ وهل مuن المنطقuي أن نتحuدث                   
عن المهلة الزمنية التي تفصل خلالها اللجنة فuي النuزاع المعuروض عليهuا، ثuم نتنuاول طريقuة بuت                        

قuرار اللجنuة يصuدر بأغلبيuة        "جديuدة لنوضuح أن      اللجنة في طلب فصuل العامuل، ثuم نعuود فuي مuادة                
 ؟"الآراء ويكون مسببا
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 )110(المادة 
 

 مuuن هuuذا القuuانون ومuuع مراعuuاة أحكuuام المuuواد 198مuuع عuuدم الإخuuلال بحكuuم المuuادة "
التالية، إذا آان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل مuن طرفيuه إنهuاؤه بشuرط أن                   

 .اءيخطر الطرف الآخر آتابة قبل الإنه
 من هذا القانون 69ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة 

 .أو ثبوت عدم آفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة
آما يجuب أن يسuتند العامuل فuي الإنهuاء إلuى مبuرر مشuروع وآuاف يتعلuق بظروفuه                        

 .الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية
 ."اعي في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العملوير

 
وتتناول هذه المادة حالة عقد العمل غير محدد المدة، وهuي تجيuز لكuل مuن صuاحب العمuل             

 .والعامل إنهاء هذا النوع من العقود بضوابط معينة
 

وأثنuاء مناقشuة    ". 198مع عدم الإخلال بحكم المادة      "وتبدأ المادة بعبارة مقيدة للمعني هي       
هذه المادة في مجلس الشورى، تساءل المقرر عما إذا آان المقصود بالمادة المشار إليها هو المادة                

.  إلuى أحuد طرفuي العقuد      لا تنuادي بuالتزام معuين يوجuه        ) 198(؟ لأن المuادة     )198(أم المادة   ) 197(
 .رار الإغلاقوالمقصود هو الإخطار بق) 198(ورد الوزير بأن المقصود هو المادة 

 
 :وآانت الفقرة الثانية من هذه المادة في مشروع الحكومة تنص علي ما يلي

 
ويجب أن يستند صاحب العمل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وآاف يتعلuق بuإخلال      

 .العامل بالتزام من التزاماته الجوهرية أو بكفاءته
 

           uارة    وقد أثير جدل حول هذه الفقرة قبل تعديلها، وبصفة خاصة، حuروع    "ول عبuرر مشuمب
منصuuوص عليهuuا لأنهuuا واردة فuuي    " مبuuرر مشuuروع وآuuاف  "وذآuuر الuuوزير أن عبuuارة   ". وآuuاف

 .الاتفاقيات الدولية
 

أن يuتم  "فuي الفقuرة الأخيuرة عبuارة     " ملائuم أن يuتم الإنهuاء فuي وقuت      "وقد استبدلت بعبuارة     
 ". مناسب لظروف العملالإنهاء في وقت 

 
 :التعليق •

 
وتتضuمن المuادة،   . ت النظر في هuذه المuادة هuو آثuرة الإحuالات الuواردة فيهuا         إن أول ما يلف   

؛ !!"أحكuuام المuuواد التاليuuة   "، إلuuى الثانيuuة؛ و)198(، إلuuى المuuادة  الأولuuيتحديuuدا، ثuuلاث إحuuالات؛   
، 69وعلuي أي شuخص يحuاول فهuم هuذه المuادة أن يقuرأ المuادة                ". 69ما ورد بالمادة    "، إلى   والثالثة
 هل هذا معقول؟!!  قبل أن يقرأ نص المادة نفسهاوالأحكام التالية، 198والمادة 

 
، هل هنuاك ضuرورة لهuذه الإحالuة؟ وللإجابuة علuى           )198(وفيما يتعلق بالإحالة إلى المادة      

هذا السؤال، يكفي أن نشير إلى تعليق المقرر نفسه، أثناء مناقشة هuذه المuادة فuي مجلuس الشuورى،               
بuuدلا مuuن المuuادة ) 197(افقuuت علuuي الuuنص آمuuا هuuو مuuع إيuuراد المuuادة   اللجنuuة و"والuuذي قuuال فيuuه إن 

أي أن اللجنuuة ". لا تنuuادي بuuالتزام معuuين يوجuuه إلuuى أحuuد طرفuuي العقuuد     ) 198(لأن المuuادة ) 198(
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اختلط الأمر عليها فظنت أن الإحالة هي إلى        ) 198(نفسها، نظرا لعدم ضرورة الإحالة إلى المادة        
 )!198(وليست ) 197(المادة 

 
؟ يجيuب الuوزير علuي ذلuك بuأن السuبب هuو إلuزام                 )198(ولكن ما سبب الإحالة إلى المuادة        

إذا آان المقصود مuن الإحالuة       : وربما يحق لنا أن نتساءل    .  بقرار الإغلاق  بالإخطارصاحب العمل   
بuالقرار الصuادر    ) والمنظمuة النقابيuة    (بإخطuار العامuل   هuو إلuزام صuاحب العمuل         ) 198(إلى المادة   
خاصuuة أن هuuذه المuuادة تشuuترط  ) 110(ق المنشuuأة، فمuuا جuuدوى الإحالuuة إليهuuا فuuي هuuذه المuuادة   بuuإغلا

الآخuر آتابuة قبuل إنهuاء العقuد غيuر            ) صاحب العمل أو العامuل    (صراحة أن يخطر أي من الطرفين       
 محدد المدة؟

 
وثمة ملاحظة أخرى، ما العلاقة بين إلزام صاحب العمل بإخطار العامل في حالuة إغuلاق                

 إنهاء عقد العمل غير محدد المدة سواء آان         حالةتتناول  ) 110(؟ إن المادة    )110(منشأة والمادة   ال
) 198(فإذا تعلق إنهاء عقد العمل بuالإغلاق سuرت فuي شuأنه المuادة                . ذلك يتعلق بالإغلاق أو غيره    
 .دون الحاجة إلى الإحالة إليها

 
؟ هuل المقصuود هuو الأحكuام     حكuام التاليuة  بالأوننتقل الآن إلى الإحالة الثانيuة؛ مuا المقصuود       

؟ وفuي الحuالتين، مuا نطuاق         )110(، أم المقصود هو أحكام المواد التالية للمادة         )198(التالية للمادة   
هذه الأحكام؟ وبعبارة أخرى، إننا لا نعرف علي وجه اليقين أين تبدأ هذه الأحكام المحال إليهuا ولا             

 !حتى أين تنتهي
 

، تنص تلك المادة علي عدم جuواز فصuل العامuل أو             )69(الة إلى المادة    وفيما  يتعلق بالإح   
تسuع حuالات، علuي وجuه        ) 69(وتحuدد المuادة     . إنهاء عقuده محuدد المuدة إلا إذا ارتكuب خطuأ جسuيما              

ويفuرّق  . محuدد المuدة   الخصوص، لما يمكن اعتباره خطأ جسيما يبرر فصل العامuل أو إنهuاء عقuده                
العقuuد رغuuم أن الأثuuر المترتuuب فuuي الحuuالتين واحuuد؛ وهuuو إنهuuاء علاقuuة   الفقهuuاء بuuين الفصuuل وإنهuuاء 

بينمuا يعتبuر إنهuاء    . ويعتبر الفصل إجراء تأديبيا؛ أي، عقوبuة أو جuزاء لفعuل ارتكبuه العامuل         . العمل
وبعبارة أخرى، يعتبر الإنهاء نوعا من أنواع الفسخ قبuل الموعuد المحuدد       . العقد مجرد إجراء مدني   

 .، ويعتبر صورة مصغرة من الفصل)في حالة العقد محدد المدة(لانتهاء العقد 
 

أما في حالة العقد غير محدد المدة، فليسuت هنuاك مuدة محuددة ينتهuي عنuدها العقuد، ويمكuن          
إذ لا يمكuuن تصuuور أن تكuuون . إنهuuاء العقuuد بشuuكل طبيعuuي، ولا يعuuد ذلuuك الإنهuuاء نوعuuا مuuن الفصuuل  

وبالتuالي، يجuوز    . امل فuي حالuة العقuد غيuر محuدد المuدة            علاقة العمل مؤبدة بين صاحب العمل والع      
إنهاء العقuد غيuر محuدد المuدة مuن جانuب أي مuن الطuرفين، ويلتuزم الطuرف الفاسuخ بشuرط مراعuاة                  

 .مهلة الإخطار المقررة والتعويض المنصوص عليه في القانون
 

بالحuالات التuي    ) 110( الuذي تتناولuه المuادة        العقد غير محدد المدة   فلماذا، إذن، نربط إنهاء     
التuuي تتحuuدث عuuن أسuuباب  ) 69(يجuuوز فيهuuا الفصuuل أو إنهuuاء العقuuد المنصuuوص عليهuuا فuuي المuuادة    

 ؟العقد محدد المدةالفصل في حالة 
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 خطورة التعديلات التي تجري أثناء المداولات البرلمانية  •
 

 ثبuuات تنشuuأ الصuuعوبات اللغويuuة فuuي القuuوانين أو عuuدم التناسuuق بuuين مuuواد القuuانون أو عuuدم     
التعبير في أغلب الأحيان نتيجة للتعديلات التي يتم إدخالها علuي مشuروع القuانون أثنuاء المuداولات                 

مشروع قانون مثير للجدل مهما آان إعداده دقيقا قبل تقديمه للبرلمان ، فإنه             فعند إقرار   . البرلمانية
وقuد يكuون    . ة التشريعية معرض لإدخال تغييرات عليه بالإضافة أو الحذف خلال مناقشته في الهيئ          

إدخuuال تعuuديلات متسuuرعة عليuuه تحuuت وطuuأة المuuداولات مصuuدرا لعيuuوب فuuي التعبيuuر مuuن الصuuعب   
 .)46(تفاديها

 
وينظuuر إلuuى القuuانون علuuي أنuuه بنuuاء معمuuاري محكuuم التصuuميم والتشuuييد، أو يجuuب أن يكuuون  

 وبالتuالي، فuإن أي      .وينظر إلى الصائغ علي أنه المهندس المعماري الذي صuمم ذلuك المبنuي             . آذلك
ومuا  . تدخل غير مدروس جيدا في تفاصيل هuذا البنuاء قuد يuؤدي إلuى تصuدع المبنuي وربمuا انهيuاره                

ومuuا أآثuuر القuuوانين التuuي آانuuت محكمuuة التصuuميم   ! أآثuuر التuuدخلات التuuي تuuتم فuuي صuuياغة القuuوانين  
 !والبناء، ثم انهارت بسبب آثرة التدخلات غير المدروسة

 
وآمuا سuبق أن أوضuحنا، آانuت      ). 110(علي ذلuك فيمuا يتعلuق بالمuادة          ويمكن إعطاء مثال    

في المشروع المقدم من الحكومة تلزم صاحب العمل بأن يستند فuي  ) 110(الفقرة الثانية من المادة    
مبuرر مشuروع وآuاف يتعلuق بuإخلال العامuل بuالتزام مuن         "إنهاء عقuد العمuل غيuر محuدد المuدة إلuى         

ثuuم عuuدلت هuuذه الفقuuرة علuuي النحuuو السuuالف ذآuuره، ونتيجuuة لهuuذا    ". اءتuuه أو بكفالتزاماتuuه الجوهريuuة
مبuuuرر مشuuuروع وآuuuاف يتعلuuuق بuuuإخلال العامuuuل بuuuالتزام مuuuن التزاماتuuuه     "التعuuuديل حuuuذفت عبuuuارة  

 122 و121 و120فماذا حدث؟ يكفي للإجابة علuي هuذا السuؤال أن نشuير إلuى المuواد             ". الجوهرية
 فلماذا حدث هذا التصدع؟. ء القانونلنكتشف أن تصدعا آبيرا قد حدث في بنا

 
فuي المشuروع المقuدم مuن        ) 110(إن صياغة تلك المواد قائمuة أساسuا علuي صuياغة المuادة               

مبuرر مشuروع   "الحكومة وبصفة خاصة اشتراط أن يستند إنهuاء صuاحب العمuل لعقuد العمuل علuي                   
لت هuذه العبuارة، آأننuا       وعنuدما عuد   ". وآاف يتعلق بإخلال العامuل بuالتزام مuن التزاماتuه الجوهريuة            

 .أزلنا الأساس الإنشائي للمواد سالفة الذآر
 

 لا تعتبuر مuن المبuررات المشuروعة والكافيuة للإنهuاء            : "علي ما يلuي   ) 120(وتنص المادة   
وغني عuن البيuان أن صuياغة هuذه المuادة بهuذا الشuكل، بعuد التعuديل المشuار                     .." �: الأسباب التالية 

لأن الأسuاس الuذي اسuتندت    . مفهومuة " رات المشuروعة والكافيuة للإنهuاء   المبuر "إليه، لم تعد عبuارة      
قبuل التعuديل وذلuك بuأن        ) 110(إليه هuذه المuادة هuو الإلuزام الواقuع علuي صuاحب العمuل فuي المuادة                      

، لuم يعuد     "مب}رر مش}روع وآ}اف     "فلمuا حuذفت عبuارة       . يستند إلى مبرر مشروع وآاف عند الإنهuاء       
ومuuن هنuuا، . لخصuuوص، المبuuررات المشuuروعة والكافيuuة للإنهuuاء هنuuاك مبuuرر لتحديuuد، علuuي وجuuه ا 

 ).120(حدثت الخلخلة في بناء المادة 
 

للعامuuل ) 121(وتجيuuز المuuادة ). 122(والمuuادة ) 121(ونفuuس الكuuلام ينطبuuق علuuي المuuادة   
بمثابة إنهاء للعقد من جانب صuاحب  "إنهاء العقد في حالات معينة وتعتبر الإنهاء في هذه الحالات       

عن إنهاء العقد من جانuب أحuد الطuرفين         ) 122(وآذلك تتحدث المادة    ". بغير مبرر مشروع  عمل  ال

                                                 
- Robert J. Martineau, Op. Cit., p. 193 )46

 (
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وتنص علي أن يعوض الطرف الذي ينهي العقد الطرف الآخuر عuن             " دون مبرر مشروع وآاف   "
 .الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء

 
د أثuر سuلبا علuى    قu ) 110(من المuادة  " مبرر مشروع وآاف "ومن المؤآد أن حذف عبارة      

التuي بنيuت آلهuا علuى فكuرة اسuتناد       ) 122(و ) 121(و ) 120(صياغة المواد الثلاثة سuالفة الuذآر    
فلما حذفت هذه العبارة، آأننا هدمنا رآيزة       . في الإنهاء " مبرر مشروع وآاف  "صاحب العمل إلى    
 .أساسية لهذه المواد

 
 )192(المادة 

 
ارسuuته لمنظمuuاتهم النقابيuuة دفاعuuاً عuuن   للعمuuال حuuق الإضuuراب السuuلمي وتكuuون مم  "

مصuuالحهم المهنيuuة والاقتصuuادية والاجتماعيuuة وذلuuك فuuي الحuuدود وطبقuuاً للضuuوابط     
 .والإجراءات المقررة في هذا القانون

وفي حالuة اعتuزام عمuال المنشuأة ذات اللجنuة النقابيuة علuي الإضuراب فuي الأحuوال                     
بعد موافقuة مجلuس إدارة النقابuة    -ابيةالتي يجيزها هذا القانون، يجب علي اللجنة النق     

إخطuار آuل مuن صuاحب العمuل والجهuة            -العامة المعنية بأغلبيuة ثلثuي عuدد أعضuائه         
الإدارية المختصuة قبuل التuاريخ المحuدد للإضuراب بخمسuة عشuر يومuاً علuي الأقuل                     

 .وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول
 العمuال الإضuراب للنقابuة       فإذا لم يكن بالمنشأة لجنuة نقابيuة يكuون الإخطuار بuاعتزام             

 ...……العامة المعنية، 
وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضuراب، والمuدة             

 ".الزمنية المحددة له
 

وقد أثارت هذه المادة الكثير مuن  . تتحدث هذه المادة عن حق العمال في الإضراب السلمي       
يثور الجدل، تحديدا، حول الشuروط التuي وضuعها الuبعض          و. الجدل بين المهتمين بمشروع القانون    

 :ومن أبرز هذه الشروط ما يلي. لممارسة هذا الحق" تعجيزية"بأنها 
 

 . ممارسة هذا الحق عن طريق المنظمات النقابية للعمال وليس العمال أنفسهم مباشرة -1
 .ئه ضرورة موافقة مجلس إدارة النقابة العامة للعمال بأغلبية ثلثي عدد أعضا -2
 . ضرورة الإخطار بالإضراب قبل التاريخ المحدد للإضراب بخمسة عشر يوما -3
 . اشتراط تحديد مدة زمنية للإضراب في الإخطار -4

 
وتعuد هuذه هuي      . ويعتبر إعطاء العامل حق الإضراب من الملامح الرئيسية لهذا المشuروع          

ذا الحuuق فuuي  وقuuد اسuuتحدث هuu  . أول مuuرة يقuuر فيهuuا قuuانون عمuuل مصuuري حuuق الإضuuراب للعمuuال      
وبuدلا مuن حuق العامuل فuي الإضuراب، آuان قuانون العقوبuات          . المشروع ولم يكن موجuودا مuن قبuل      

يتضمن نصوصا تعاقب علي الإضراب، وآان تطبيق هذه النصوص لا يتuيح للعمuال التعبيuر عمuا                   
 .يريدون

 
ويرجuuع السuuبب الرئيسuuي وراء إدراج نuuص يمuuنح العامuuل حuuق الإضuuراب إلuuى الانتقuuادات    

. نوية التي تتعرض لها مصuر مuن منظمuة العمuل الدوليuة بسuبب عuدم إعطuاء هuذا الحuق للعمuال                         الس
وهناك سبب آخر يتعلق بالاتفاقيات الدولية التي وقعuت عليهuا مصuر والتuي بمقتضuاها توافuق علuي                  

 .إعطاء هذا الحق للعمال، وأبرزها الاتفاقية الاقتصادية والاجتماعية
 



 55

لإضuuراب فuuي حادثuuة مشuuهورة خاصuuة بالسuuكك الحديديuuة وقuuد أقuuر القضuuاء المصuuري حuuق ا
وقuد ورد فuي أسuباب هuذا الحكuم أن الاتفاقيuة الاجتماعيuة                . وقضي بأن هذا حق مشروع ودسuتوري      

لكuن القاضuي   . التي صدقت عليها مصر هي التuي أنشuأت حuق الإضuراب، وعليuه صuدرت البuراءة                  
 .اناشد المشرع تنظيم هذا الحق حتى لا يستغل استغلالاً سيئ

 
 :التعليق •

 
 التعليق علي الغرض التشريعي من هذه المادة )1
 

وبعبارة أخرى، هناك فرق بuين      . هناك خيط رفيع بين إعطاء الحق والتمكين من ممارسته        
وفuي الحالuة    . تحuول دون ممارسuته    " تعجيزيuة "لممارسuة الحuق، ووضuع شuروط         " ضوابط"وضع  

اقيuات الدوليuة التuي انضuمت إليهuا مصuر            بuل إن الاتف   . الأولي، يجوز وضع ضوابط لممارسة الحق     
ووفقا للضuوابط التuي تضuعها هuذه     . �أن يتم عمل الإضراب وفقا لقوانين الدول   "تنص فعلا علي    

ولا يعني إعطاء الحق السماح بممارسته علuي إطلاقuه، وإنمuا يجuب تنظuيم ممارسuة الحuق                    ". الدول
 .بحيث يراعي حقوق وحريات الآخرين

 
علي ممارسuته أو إفسuاد   " تعجيزية"عني تنظيم الحق وضع شروط ومن ناحية أخرى، لا ي    

وعلuuي سuuبيل المثuuال، تعتبuuر مuuن الضuuوابط المعقولuuة تنظuuيم ممارسuuة حuuق        . الأثuuر المترتuuب عليuuه  
الإضراب بحيث تتولى المنظمات النقابية، وليس أي مجموعة مuن العمuال، تنظuيم الإضuراب، لأن                 

ونفس الشuيء يمكuن أن   . عمال، ومن ثم، فهي تمثل العمالالمنظمة النقابية هي منظمة منتخبة من ال 
 .يقال عن اشتراط موافقة مجلس إدارة النقابة العامة بأغلبية الثلثين على القيام بالإضراب

 
 علuي   بخمسuة عشuر يومuا     وفي المقابل، فإن شرط الإخطار قبل التاريخ المحuدد للإضuراب            

مدة زمنية للإضuراب فuي الإخطuار يعuد مuن           وآذلك شرط تحديد     بكتاب مسجل بعلم الوصول   الأقل  
إذ مuuن . قبيuuل الشuuروط التعجيزيuuة التuuي تuuؤدي إلuuى ضuuياع الحuuق الممنuuوح وتجعلuuه حقuuا شuuكليا فقuuط   

المعروف أن اللجوء إلى الإضراب يتم في وقت تكuون فيuه القضuايا سuاخنة ويتطلuب الأمuر سuرعة              
 الموضuوع خuلال يuومين أو    وبعبuارة أخuرى، يحتuاج الأمuر إلuى الفصuل فuي            . الفصل في الموضوع  
 .ثلاثة علي أقصي تقدير

 
وإذا دققنا النظر مرة ثانية في اشتراط الإخطuار قبuل الإضuراب بفتuرة خمسuة عشuر يومuا،                   

لأن المuادة تحuدد طريقuة معينuة للإخطuار وهuي بكتuاب مسuجل                 . نجد أن المدة حتما ستزيد عuن ذلuك        
؟ إن هuذا مuن شuأنه     الروتينيةر بهذه الطريقة    لماذا يجب أن يتم الإخطا    : وهنا نتساءل . بعلم الوصول 

ولماذا لا يuتم  . إضافة ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام أخرى، وهي الفترة التي يستغرقها تسلم الإخطار      
الإخطuuار، مuuثلا، بخطuuاب رسuuمي مuuن المنظمuuة النقابيuuة يسuuلم باليuuد إلuuى النقابuuة العامuuة؟ ولا شuuك أن  

من تاريخ اعتزام القيام بuه،      )  يوما 20وربما  ( يوما   15اشتراط أن تتم ممارسة حق الإضراب بعد        
ثuم مuن يضuمن، مuاذا يحuدث خuلال تلuك الفتuرة الطويلuة               . أمر يخرج عن نطاق التنظيم إلى التعجيuز       

 التي تكون فيها المشاعر ملتهبة والقضية ساخنة؟
 

المعuروف أن الإضuراب يuتم مuن جانuب           . ونأتي بعد ذلك إلى اشتراط تحديد مدة الإضراب       
وهuذا يتنuاقض تمامuا مuع فكuرة      . العمال للضuغط علuي صuاحب العمuل لكuي يلبuي مطالuب معينuة لهuم            

فمuuن ناحيuuة، يبطuuل هuuذا التحديuuد الأثuuر المتوقuuع مuuن الإضuuراب، لأن   . تحديuuد مuuدة معينuuة للإضuuراب
ثuم إن مuدة الخمسuة       . صاحب العمuل سuيعرف مسuبقا أن المسuألة محuدودة بوقuت معuين يعلمuه مسuبقا                   

سuuتتيح لuuه اتخuuاذ احتياطيuuات معينuuة لتفuuادي الأثuuر السuuلبي       )  ربمuuا العشuuرين يومuuا  أو(عشuuر يومuuا  
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فما الأثر الذي تحقق من الإضراب إذن غير حرمان العمuال مuن أجuورهم؟ وآمuا قلنuا،                   . للإضراب
ومuuن . إن الفكuuرة مuuن إعطuuاء الحuuق تuuرتبط ارتباطuuا مباشuuرا بuuالأثر الuuذي سuuيتحقق نتيجuuة لممارسuuته

 .ك الأثر إيجابيا علي من يمارس الحق، وليس سلبياالمفترض أن يكون ذل
 
 التعليق علي الجوانب الفنية لصياغة المادة )2
 

 ثم تناول التفاصيل المتعلقة statement of principle" جملة المبدأ"يعتبر استخدام أسلوب 
 التعبيuر   وبموجب هuذا الأسuلوب، يuتم أولا       . بذلك المبدأ، أسلوبا منهجيا في دول نظام التقنين المدني        

ويuتم عuادة اتبuاع مبuدأ الهuرم          . عن المبدأ أو الغرض المراد تحقيقه، ثم يتم بعد ذلك تناول التفاصuيل            
pyramid principle     يلuى التفاصuات إلuن العموميuال مuفي الانتقال من جزء لآخر بحيث يتم الانتق  .

            uتخدام     وآما سبق أن أوضحنا، يعتمد هذا الأسلوب علي استخدام جملة المبدأ والتتuي واسuابع المنطق
وإذا دققنا النظuر فuي صuياغة هuذه المuادة، نجuد أنهuا صuيغت بإحكuام،                    . العبارات أو الجمل الانتقالية   

 ومبuuدأ الهuuرم  statement of principleمuuن الناحيuuة الفنيuuة اللغويuuة، وفقuuا لأسuuلوب جملuuة المبuuدأ      
pyramid principle .  uuو حuuدأ؛ وهuuر المبuuي بتقريuuرة الأولuuدأ الفقuuارة  وتبuuي بعبuuراب، وتنتهuuق الإض

ويتبع ذلuك   ". وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون         "انتقالية وهي   
 تتحuدث عuن إجuراءات ممارسuة الإضuراب فuي             الأولuي فقرتان، آل فقرة تتحدث عن حالة خاصuة؛         

ختuuتم المuادة بعبuارة جامعuuة   وت.  فuuي حالuة عuدم وجuuود لجنuة نقابيuة    والثانيuة حالuة وجuود لجنuuة نقابيuة،    
 .تسري علي الحالتين

 
ورغم سلامة بناء هذه المادة من منظور الأصول الفنيuة للصuياغة، فإنهuا تتضuمن إحuالتين                  

وقuuد وردت الإحالuuة الأولuuي فuuي آخuuر الفقuuرة  . مuuرهقتين للقuuارئ تعوقuuان وضuuوح المuuادة وسلاسuuتها 
إن ". جuراءات المقuررة فuي هuذا القuانون     في الحدود وطبقuا للضuوابط والإ  "الأولي، وهي في عبارة   

هuuذه الإحالuuة تطلuuب ببسuuاطة مuuن المخاطuuب بالقuuانون أن يقuuرأ القuuانون آلuuه لمعرفuuة هuuذه الضuuوابط      
ألم يكن أجدر بالصائغ أن يحدد لنا المواد التي ترد فيها هذه الضوابط والإجuراءات؟               ! والإجراءات

بغuي مراعاتهuا عنuد ممارسuة الإضuراب           ين إجuراءات وأليس ذلuك يعطuي انطباعuا خاطئuا بuأن هنuاك              
غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة؟ ومرة أخuرى، ألuيس الصuائغ فuي وضuع أفضuل لمعرفuة                      

 أين توجد هذه الضوابط والإجراءات؟
 

والتuي تuنص علuي مuا        ) 192(أما الإحالuة الثانيuة، فقuد وردت فuي الفقuرة الثانيuة مuن المuادة                   
في الأحوال التي يجيزهuا هuذا       نشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب      وفي حالة اعتزام عمال الم    : "يلي

ما الأحوال التي يجيزها القانون للإضراب؟ إن الفقرة الأولuي          : ونحن نتساءل .". �، يجب   القانون
دفاعuuuا عuuuن مصuuuالحهم المهنيuuuة والاقتصuuuادية  "مuuuن هuuuذه المuuuادة أعطuuuت للعمuuuال حuuuق الإضuuuراب   

خرى أجازها هذا القانون لا نعلمها؟ ثuم، هuل المطلuوب مuن              ، فهل هناك حالات أ    .."�والاجتماعية
المخاطب بالقانون أن يبحث في آل القانون عuن هuذه الحuالات، إن آانuت هنuاك أصuلا فuي القuانون                        
حالات أخرى محuددة للإضuراب؟ وإذا آانuت هنuاك حuالات أخuرى، لمuاذا لuم يuتم تحديuدها فuي هuذه                   

وردت فيها؟ ومرة أخرى، أليس الصuائغ فuي وضuع أفضuل       المادة؟ أو حتى الإحالة إلى المواد التي        
 من المخاطب بالقانون لتحديد ذلك؟
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 الخاتمة
 

لا ينبغي أن ينظر إلى هذا البحث علي أنه يغطي آل جوانب وضع الصياغة التشريعية 
في مصر، لأننا إذا نظرنا إليه هذه النظرة نكون قد ظلمنا الباحث وحكمنا على البحث من البداية 

ومن ناحية . فمن ناحية، تم هذا البحث في إطار زمني مدته ثلاثون يوما.  لم يحقق أهدافهبأنه
ولسنا بحاجة إلى أن نوضح .  صفحة45 إلى 35أخرى، حدد عدد صفحات البحث بما يتراوح من 

وفي ظل القيود المشار إليها، لم يكن . أن موضوع الصياغة التشريعية يحتاج إلى أآثر من مؤلف
ور ولا من الممكن عمليا التعليق بشكل آامل علي آل جوانب الصياغة التشريعية ولا من المتص

 .علي آل مواد مشروع القانون الذي تم اختياره آدراسة حالة
 

ومع ذلك، ينبغuي ألا تنسuي أن الهuدف مuن هuذا البحuث هuو توضuيح أهميuة الجوانuب الفنيuة                        
وقuد اختيuر مشuروع    . صياغة ينبغي مراعاتهuا التشريعية بشكل عام، وإبراز أن هناك أصولا فنية لل  

قانون العمل آنموذج لقuانون فuي طuور الإعuداد ولuم يuتم اختيuار قuانون قuائم، وذلuك بهuدف التعuرف                
علي الأثر السلبي الuذي تعuاني منuه صuياغة القuوانين بسuبب التعuديلات التuي تجuري علuي صuياغته                       

 . مجلس الشعبسواء في مرحلة مناقشته في اللجان، أو مجلس الشورى أو
 

وبالإضافة إلى تناول الجوانب الأسلوبية المتعلقة بالصياغة، تناول البحuث أيضuا الجوانuب       
الشكلية سواء فيما يتعلق بطريقة صياغة مسمي القانون وصيغ الإقرار والإصدار ومواد الإصدار             

 .ومادة التعاريف، أو فيما يتعلق بتنظيم مواد القانون الموضوعي ذاته
 

 .جو أن أآون قد وفقت في تحقيق الغرض من هذا البحثوبعد، أر
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